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  مقدمة:

ضمن  إرادتهمن طرف المدين طوعا بمحض  ن الأثر الجوهري لنشوء الالتزام هو تنفيذهإ     

من القانون المدني  160المدة المحددة قانونا أي خلال الأجل المتفق عليه تطبيقا لنص المادة 

  1".به تعهدالمدين ملزم بتنفيذ ما  "الجزائري التي تنص على أن

وإذا كانت القاعدة العامة أن التنفيذ يتم اختيارا طبقا لعنصر المديونية في الالتزام         

فيسمى  متنع المدين عن التنفيذ،اما إذا  فإنه بالمقابل ينفذ جبرا طبقا لعنصر المسؤولية

حيث يستطيع الدائن  ،الجبري في الحالة الثانيةالاختياري في الحالة الأولى وبالتنفيذ بالتنفيذ 

  وفقا لمبدأ الضمان العام. المدين ضمانا لحقه أموالينفذ على  أن

حماية المدين من الخطر الذي يهدده والمتمثل في عدم  مؤدى فكرة الضمان العام هوو        

 ففي حال عدم وفاء المدين بما عليه تمكنه من الحصول على الحق الذي له قبل مدينه،

  .ا عن المدين بالتنفيذ على أموالهدائن أن يستوفي حقه جبر لل  كان طوعا واختيارا

من  فللدائن أن ينفذ على أي مال إلى جميع أموال المدين، الضمانهذا عمومية تمتد و       

المطالب به شوء الحق وقت نسواء وجد وقت التنفيذ،  تهيوجد في ذمأموال المدين شرط أن 

حجز الغير قابلة للالأموال تلك ذلك ، ويستثنى من ئهأو وُجد في ذمة المدين بعد نشو 

  .عليها

                                                             

الجريدة ديسمبر، يتضمن القانون المدني،  62الموافق ل 1395رمضان  01مؤرخ في  ، 75- 57مر رقم الأ 1 

  .تممالمعدل و الم، 1975سبتمبر  30بتاريخ  الصادر ، 55 رقم عددالرسمية للجمهورية الجزائرية ال
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للمدين الضمان  تبر الذمة الماليةفتع الدائنينالضمان إلى جميع  عموميةتمتد  كما       

وهي مساواة قانونية لا  ،يتساوى الدائنون في هذا الضمانحيث  لحقوق الدائنين كافة العام

إذا اشترك عدة دائنين في التنفيذ على مال للمدين ولم يكفِ المتحصل من ف مساواة فعلية،

قضى به المشرع الجزائري في . وهذا ما بيعه للوفاء بكل ديو�م فيقسم بينهم قسمة الغرماء

 ،لوفاء ديونه ضامنةال المدين جميعها أمو "  :من القانون المدني الجزائري 188نص المادة 

متساوون تجاه  الدائنين ن جميعإمكتسب طبقا للقانون ف أفضليهوفي حاله عدم وجود حق 

   هذا الضمان".

على الرغم من مزايا وأهمية الضمان العام إلا أن المخاطر التي قد �دد الدائن العادي و       

تبقى قائمة كعدم كفاية أموال المدين لسداد جميع ديونه مما يؤدي في النهاية إلى قسمة 

قسمة غرماء، كما أن الضمان العام لا يمنع المدين من التصرف في  هما بين دائني أمواله

يد  إلىانتقلت  إذاالمدين المتصرف فيها  أموالتطيع الدائن تتبع أي من أمواله ولا يس

  .شخص آخر

لتكمل الهدف الذي  أو التأمينات الخاصة  فكرة التأمينات العينيةمن هنا تأتي        

حيث أن  ،وحماية حقوقهعجزت عنه فكرة الضمان العام في تعزيز الثقة لدى الدائن 

ان الذي له ضم أما الدائنالمساواة في الضمان العام لا تكون إلا بين الدائنين العاديين 

ــــــ يخوله ذلك الأسبقية عليهم   خاص كما ورد في نص المادة ــــ يسمى أيضا دائن غير عادي ـ

ـــــ  في حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا للقانونـــــ عبارة م ج  من خلال  188

التي ترمي إلى أنه إذا كان لأحد الدائنين ضمان خاص  أو ما يسمى بالتأمين العيني 

الدائنين الغير عاديين العاديين و  على غيره من الدائنين أي متقدما لأولويةبا هحق فيستوفي
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 عند التصرف فيه من قبل المدين حق التأمينتتبع المال محل كما يمكنه التالين له في المرتبة،  

  ، وبذلك يتجنب المخاطر التي يتعرض لها الدائن العادي.في أي يد يكون

 يصبح مثقلا بحق عيني عادة مال من أموال المدينوتتمثل التأمينات العينية في تخصيص     

من دون أن في موعد الاستحقاق   ضمانا للوفاء بالالتزام لمصلحة الدائن هو حق تبعي 

الضمان الخاص الضمان العام على جميع أموال مدينه، فذلك إلى حرمان الدائن من يؤدي 

يحقق أمنا مزدوجا للدائن فهو  التأمين العينيف، لا يتعارض مع الضمان العام بل يضاف إليه

 ،بحقه في التتبع في ماله كما يؤمنه من خطر تصرف المدينإعسار المدين   يؤمنه من خطر 

الحقوق ائري في الكتاب الرابع من القانون المدني تحت اسم ز نص عليها المشرع الجوقد 

  .منه 1003 إلى 882وذلك في المواد  العينيةالعينية التبعية أو التأمينات 

ية من جوانبها المتعددة بغية الوقوف على أحكام الضمانات العينو في سياق ما سبق        

في هذا تناول أحكامها  تمفقد  مع النصوص التي تناولتها في القانون المدنيوانسجاما 

أحكام التأمينات العينية بيان من خلال 2من حيث مصدر نشوءها وتقسيمها  المطبوع

أحكام التأمينات العينية القضائية يليها إلقاء الضوء على الاتفاقية ( الفصل الأول) 

   . ) والقانونية ( الفصل الثاني

                                                             

 يازي وتأميناتالح رهنالرهن رسمي و ال تمثل في من حيث مصدرها إلى تأمينات اتفاقية تنقسم التأمينات العينية  2 

قضائية  وهي حق التخصيص وتأمينات قانونية حق امتياز، أما من حيث محلها فنجد ما يكون محلها عقار فقط  

كالرهن الرسمي وحق التخصيص وما يرد  على عقار أو منقول كالرهن الحيازي وحق الامتياز، بينما  تقسم 

زة إلى ما يستوجب حيازة المال محل التأمين لدى الدائن كالرهن الحيازي وما تظل التأمينات العينية من حيث الحيا

  فيه حيازة المال محل الضمان لدى المدين كالرهن الرسمي وحق التخصيص وحق الامتياز.
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   الفصل الأول

  ةــيــاقــفــالاتالعــينــية نات ــيــأمــالت 

تخصيص مال من أموال المدين أو غيره  ضمن التأمينات العينية تت        

دون أن  ،أو يعجز عن الوفاء هذا الأخيركضمان لحق الدائن عندما يمتنع 

يتأثر الدائن من  تعثر الحالة  المالية للمدين ودون أن يتعرض للمزاحمة من 

حيث يتم التنفيذ على هذا المال ويستوفي الدائن دينه  الدائنين الآخرينطرف 

  ية المدين أو خرج منها.لكسواء بقي في م من ثمنه

قسم التأمينات العينية من حيث مصدرها إلى تأمينات اتفاقية وتأمينات وت    

أي  اتفاق، وتنشأ التأمينات العينية الاتفاقية بموجب قضائية وأخرى قانونية

يخول لصاحب الحق الدائن  وهو "عقد الرهن"  الذي بين الدائن والمدين عقد

اتخاذ إجراءات التنفيذ على المال محل الرهن عند حلول أجل الدين المر�ن 

المال المرهون  وامتناع المدين عن الوفاء فيستوفي الدائن المر�ن حقه من ثمن بيع

غيره من الدائنين العاديين الأفضلية عن حق كون له عندئذ بالمزاد العلني وي

 بموجب عقد الرهن حق تتبع المال المرهون يثبت له كما   والتالين له في المرتبة

   .لو خرج من ملك المدين الراهنو  في أي يد يكون 

برم المعقد الرهن  فيفالتأمين العيني الاتفاقي الذي يتجسد  وعلى ما سبق      

بين الدائن والمدين قد يتطلب القانون أن يكون محله عقارا فقط في صورة رهن 

حيازة الدائن لمحل مع رسمي ( المبحث الأول)، وقد يرد على عقار أو منقول 

  الرهن في صورة رهن حيازي ( المبحث الثاني).
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               : الرهن الرسميالمبحث الأول

ـــن الرســـيعد الره       نون ـــع المعـــاب الرابــــضمن الكتزائري ـــــشرع الجـــمه المــــنظمي أول ما ـ

 882من القانون المدني وذلك في المواد من بعية أو التأمينات العينية ـــينية التــــحقوق العـــبال

الأول) ثم نظم آثاره وكيفية انقضاءه  بيان إنشاء الرهن ( المطلببمنه حيث بدأ  936إلى 

  ( المطلب الثاني).

  الرسميالمطلب الأول: إنشاء الرهن 

ـــبالات3شأ الرهن الرسمي ـــين       ـــدائن المرتــفاق بين الـ قد ـــورة عـــراهن في صــــمدين الــــهن والـ

ضي القانون ـــكما يقت  ائصه (الفرع الأول)،ـــهومه وخصـــيته من حيث مفـــن له ذاتـــره

      .شكلية ( الفرع الثاني)أخرى وعية و ــــوافر شروط موضــــصحته تــــل

                                                             

 إليهاقواعد قانونيه عامه يتم الرجوع  بمثابةالرهن الرسمي  أحكامالمشرع الجزائري جعل  أن ة إلىشار در الإتج 3 

كحق التخصيص والرهن الحيازي   الأخرى العينيةفي القانون المدني في ما يتعلق بباقي الحقوق  خاصةبنصوص 

تكون للدائن الذي حصل على حق التخصيص نفس  «   947المادة مثل ما ورد في مضمون  وحق الامتياز

 أحكاممن  يعلى الرهن الرسم ويسري على التخصيص ما يسري يالحقوق التي للدائن الذي حصل على رهن رسم

 أحكامبما ورد من  الإخلالوانقضائه مع عدم   وأثرهما يتعلق بالقيد وتجديده وشطبه وعدم تجزئه الحق  وخاصة

 904و 893و 891تسري على الرهن الحيازي أحكام المواد « تنص على أنه:  التي  950المادة و . »خاصة

يضمن ال ارهن هلاك الشيء المرهون « ت.م.ج على أنه:  954وتنص كذلك المادة  .»المتعلقة بالرهن الرسمي 

 899أو تلفه إذا كان الهلاك أو التلف ارجعا أو ناشئا عن قوة قاهرة، وتسري على الرهن الحيازي أحكام المادتين 

ون إلى ما حل محله من المتعلقة بالشيء المرهون رهنا رسميا أو تلفه وبانتقال حق الدائن من الشيء المره 900و

  .» حقوق
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  الفرع الأول: ماهية الرهن الرسمي

  إن بيان ماهية الرهن الرسمي يتطلب التعرض لتعريفه أولا ثم تحديد خصائصه ثانيا

  أولا: تعريف الرهن الرسمي
لإعطاء مفهوم للرهن الرسمي اختلفت الفقهية التي تصدت  عاريفيوجد العديد من الت     

  على أطراف الرهن ووظيفته. هافيما بينما صياغة لكنها أكدت  جميع

حق عيني ينشأ بموجب عقد رسمي يتقرر ضمانا بأنه"  الرهن الرسمي السنهورييعرف ف      

للوفاء بالدين، وهذا الحق العيني يتقرر على عقار مملوك للمدين أو الكفيل العينی وبموجبه 

يكون للدائن الحق في استفاء دينه من ثمن هذا العقار، متقدما في ذلك على الدائنين 

نية على هذا العقار المتأخرين في العاديين لمالك هذا العقار والدائنين أصحاب الحقوق العي

  .4"المرتبة، ومتتبعا هذا العقار تحت يد من انتقلت إليه ملكيته

حق عيني تبعي، يترتب على عقار مملوك للمدين "اعتبارهالرهن الرسمي أيضا بويعرف      

م، وطالما أنه حق عيني از ى عقد رسمي ضمانا للوفاء بالالتأو غيره (الكفيل العيني) بمقتض

  .5تبعي، فهو يمنح صاحبه حقا في التتبع وحقا آخر في الأفضلية

                                                                                                                                                                                             

تسري على حقوق الامتياز العقارية، أحكام الرهن الرسمي بالقدر الذي لا « وجاء فيها   986المادة  كذاو  

تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق، وتسري بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما 

  . »يتصل به من تجديد وشطب

  
الوسيط في شرح القانون المدني، في التأمينات الشخصية والعينية، الجزء العاشر  أحمد السنهوري: قاعبد الرز  4

  270ث العربي، بيروت، لبنان، ص اوالأخير، دار إحياء التر 
  .192،ص  2006التأمينات الشخصية والعينية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  :أبو السعود رمضان 5
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يتقرر ضمانا لدين  عيني تبعي ينشأ بمقتضى عقد رسمي حقكما ورد تعريفا له بأنه "       

لى عقار مملوك للمدين أو غيره ويكون للدائن بمقتضاه أن يتقدم في استفاء حقه من ع

من الدائنين العاديين والتاليين له في المرتبة، وأن  المقابل النقدي لهذا العقار مفضلا عن غيره

  .6" يتتبع العقار في أي يد يكون

تأمين عيني لا يتخلى فيه المالك عن حيازة العقار المرهون، فهو رهن طليق يخول وبأنه"     

و في حيازة أي للدائن عند أجل الاستحقاق حق توقيع الحجز على ذلك العقار وبيعه وه

  7.من الثمن حقه بالأفضلية ه يوفيشخص كان، وأن

حق عيني تبعي ينشأ بمقتضى عقد رسمي، ويتقرر الرهن الرسمي  وفي ذات السياق "      

ضمانا للدين على عقار مملوك للمدين أو غيره، ويكون للدائن بمقتضاه أن يتقدم في 

  استيفاء حقه من المقابل النقدي لهذا العقار مفضلا 

  . 8الدائنين العاديين والتاليين له في المرتبة، وأن يتبع العقار في أي يد يكون من عن غيره 

من عرفه بأنه "هـو حـق عيني يكتسبه الدائن بمقتضى عقد رسمي على عقار بعين وهناك  

  9"مملوك للمتعاقد الآخر

                                                             
التأمينات الشخصية والعينية، الكفالة، الرهن الرسمي، حق الاختصاص، الرهن الحيازي  تناغو: عبد السيدسمير  6

  .127،ص  1996منشأة المعارف، الإسكندرية،  حقوق الامتياز
  الوجيز في التأمينات الشخصية والعينية في القانون المدني الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب :محمد حسنين 7

  . 111ص  1986ائر، الجز 
أحكام عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي  :قي بناسيشو  8

  68،ص 2009، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، -الفرنسي والمصري-والقوانين الوضعية
  .59، ص1970النهضة العربية، أحمد سلامة: التأمينات العينية والشخصية، الجزء الأول، دار 9
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و بأنه " ً هو حق عيني نشأ بموجب عقد رسمي هو الرهن ويتقرر ضمانا للوفاء بدين،  

وهذا الحق يتقرر على عقار مملوك للمدين أو كفيل عيني وبموجبه يكون للدائن الحـق  في 

استيفاء دينه من ثمن هذا العقار مقدما في ذلك عـلى الـدائنين العـاديين لمالـك هـذا العقـار 

 أصحاب الحقوق العينية عـلى هـذا العقـار المتـأخرين عنـه في المرتبـة ومتتبعـا هـذاوالدائنين 

  1". العقار في أي وقت انتقلت إليه ملكيته

حـق عينـي تـابع يترتـب علـى عقـار معـين ضـماناً للوفـاء بـالتزام، وهـو يمـنح صـاحبه وهو "

حقـه بالتقـدم مـن ثمنـه أو مـن المـال الـذي حـق تتبـع العقـار فـي أي يـد يكـون، واسـتيفاء 

  2".حـل محله

باستقراء مجموعة التعاريف الفقهية نجد بأ�ا ركزت خلال محاولة إعطاء تعريف للرهن        

مصدره الاتفاقي لتمييزه أشارت إلى الرسمي على وظيفته كضمان مقرر لصالح الدائن، كما 

 تبعي والعقدالرهن كحق عيني  محاولة للموازنة بين في، عن باقي التأمينات العينية الأخرى

  .الذي يعد مصدرا له

 3وذلك خلافا للتعريف التشريعي الذي غلب فكرة العقد على الحق العيني التبعي       

« على أنه: ق م  882الرهن الرسمي في المادة  الذي عرف ئرياز المشرع الجمثلما فعل 

                                                             

  .17منصور مصطفى منصور: التأمينات العينية والشخصية، دار النهضة العربية، القاهرة، ص  1 

الحيازي، حقوق الامتياز)، الطبعة الأولى،  لرهن ا�رد، ا لرهنمحمد وحيد الدين سوار:  الحقوق العينية التبعية (ا 2 

  .29،ص1995الأولى،  مكتبة دار الثـقافة، عمان
من  1030ونذكر منها مثلا المادة  التي تطلق لفظ الرهن على العقد، التشريعات العربيةبعض وهو ما نجده في  3

لوفاء دينه حقا عينيا ،  مخصص الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن على عقار"من القانون المدني المصري: 
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الرسمي عقد يكسب به الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه، يكون له بمقتضاه أن  الرهن

يتقدم على الدائنين التاليين له في المرتبة في استفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد  

  . »كان

أن المشرع الجزائري أطلق لفظ الرهن على العقد الذي نشأ  من خلال النص لملاحظوا      

في حين أن الرهن هو الحق  ،عنه الحق العيني التبعي على العقار المخصص لوفاء الدين

الرهن الرسمي ضمن الباب المخصص للحقوق  أوردالعيني التبعي ذاته خاصة وأن المشرع 

  .العينية التبعية وليس للعقود

هو تحديد قاصر و حدد المشرع الثمن فقط ضمن ما يرد عليه التقدم  ىأخر ومن ناحية      

تلفه حيث يستحق المدين الراهن تعويضا يدفعه المسؤول  أووذلك لاحتمالية هلاك العقار 
                                                                                                                                                                                             

ليين له في المرتبة في استفاء حقه من ثمن ذلك التا العاديين والدائنين يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين

ـدني الـرهن التـأميني بأنـه: "عقـد القانون الم  1322وقـد عـرف المشـرع الأردنـي فـي المـادة  .يكون"العقار في أي يد 

العـاديين بـه يكسـب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكـون لـه بمقتضـاه أن يتقـدم علـى الـدائنين 

كما عرف المشرع العراقي  ".والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون

مدني بأنه: "عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص كوفاء دينه حقاً القانون  1285الرهن التأميني في المادة 

 العاديين التالين له في المرتية في استيفاء حقه ثمن العقار في أي يد عينياً يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين

بخلاف التقنينات المدنية العربية الأخرى التي توافق الفقه في تعريفه للرهن الرسمي بأنه حق عيني تبعي وليس ."يكون

العقارات مخصصة لضمان حق عيني على  والتامين ه:" من التقنين المدني السوري 1071 ةلماداعقد نذكر منها 

للتجزئة ويبقى كامله على العقارات المخصصة له وعلى كل عقار منها =   =قابل  وفاء التزام وهو بطبيعته غير

من قانون الملكية  120المادة و  ".تنتقل إليها العقارات أية يدويتبعها في  وعلى كل قسم من هذه العقارات

 على العقارات المخصصة لضمان القيام بموجب وهو بطبيعته غير قابل التأمين هو حق عيني :"العقارية اللبناني

  ".للتجزئة ويبقى بكامله على العقارات في أية يد تنتقل إليها العقارات
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 وفي هذه الحالة يكون التقدم على المقابل  ،كان العقار مؤمنا  إذامين أالت مبلغ أوعن الهلاك 

 .حلول العينيلهذا العقار نتيجة لل النقدي

لم يذكر الدائنين العاديين ضمن من يتقدم عليهم  المادة أنه نصيؤخذ على كما      

حيث اقتصر النص على  ،الدائن المر�ن في استيفاء حقه من ثمن العقار بعد التنفيذ عليه

حقوق الاختصاص وأصحاب  وأصحابالدائنين التاليين له في المرتبة وهم الدائنين المر�نين 

 .نالمر�قهم بعد تاريخ قيد الدائن حقوق الامتياز الذين قيدوا حقو 

وبالتركيز على  نخلص من خلال استدراك ما جاء بالتعريف التشريعي من نقص       

مملوك  حـق عينـي تبعـي على عقار معـينالرسمي هو "   الـرهنإلى أن   طبيعة وعناصر الرهن

حـق تتبـع العقار في  هيمـنحالذي  بحق الدائن بمقتضـى عقـد رسـمي للوفـاء ه للمدين أو غير 

على  ل محله بالتقدم والأولويةيحأي يد يكون، واستيفاء حقه من ثمنه أو من المال الذي 

  .الدائنين العاديين والتالين له في المرتبة"

  ثانيا: خصائص الرهن الرسمي

حق عيني يرد على مال معين من أموال إن أهم ما يتميز به الرهن الرسمي هو أنه      

المدين، تبعي لأنه يتبع الحق الشخصي، عقاري لأنه لا يرد إلا على عقار دون منقول، وأنه 

  غير قابل للتجزئة.

 الرهن الرسمي حق عيني: .1

   العقار محل الرهنوتظهر صفة العينية في أن للدائن المر�ن سلطة مباشرة على  

بمعنى التقدم على الدائنين عند  لحق العيني ميزتي التقدم والتتبع،حيث يخول له هذا ا
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دون أن يخوله حق 1وتتبع العقار في يد حائزه للتنفيذ عليه، تحصيل الحقوق،

فحق الرهن الرسمي    .iالاستعمال أو الاستغلال كما في الحقوق العينية الأصلية

ليس جزءا من حق الملكية كحق الارتفاق أو حق الانتفاع بل هو حق عيني آخر 

  وجد لضمان الحق الشخصي أي ضمانا لدين.

 الرهن الرسمي حق تبعي: .2

بعد قيام الدين ويسير معه وجودا  إلافلا يقوم حق الرهن  الدين المضمونلأنه يتبع 

الدائن والمدين لما وجد الحق العيني الذي  ، فلولا وجود الحق الشخصي بينوعدما

للحق الأصلي في وجوده وصحته وبطلانه  تابع يتبعه ويضمنه فالرهن الرسمي

وانقضاءه، بل ويتأثر به مباشرة فلو بطل الالتزام المضمون بطل الرهن، وإذا انقضى 

علاقة التابع الالتزام انقضى معه الرهن، فعلاقة الرهن الرسمي بالالتزام المضمون هي 

حيث جاء  ق م  893/1نص المادة في   ع الجزائريشر وهو ما أكده الم ، 2والمتبوع

لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون، بل يكون تابعا له في صحته وفي  فيها "

ينقضي  ق م:" 933نص المادة و  ".انقضاءه، ما لم ينص القانون على غير ذلك
                                                             

الوجيز في شرح القانون المدني، الحقوق العينية الأصلية والحقوق العينية التبعية، حق  :العبيدي علي هادي 1 

سة موازية، الطبعة الثامنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، اعن حق الملكية، در  الملكية والحقوق المتفرعة

  252.،ص  2011
الرهن الرسمي المقرر لضمان الدين المستقبلي أو الاحتمالي فالمشرع   حق الرهن للدين المضمون يستثنى من تبعية 2

أجاز إبرام عقد رهن رسمي لضمان دين لم يوجد بعد شرط أن يحدد في العقد مبلغ الدين المضمون أو الحد 

كما يستثنى من ذلك بقاء الرهن رغم انقضاء الدين   ق م. 891الأقصى الذي ينتهي إليه بموجب المادة 

الجديد، وهو فحوى المادة يد إذ أجاز المشرع اتفاق الدائن والمدين على انتقال الرهن الرسمي للالتزام بالتجد

إذا قدم المدين تأمينات حقيقية لكفالة الالتزام القديم، فإن الاتفاق على نقل «ق م التي تنص على أنه:  292/1

إذا كان التجديد بتغيير الدين جاز للدائن وللمدين - :ةهذه التأمينات إلى الالتزام الجديد تراعى فيه الأحكام الآتي

  .»الاتفاق على انتقال التأمينات للالتزام الجديد في الحدود التي لا تلحق ضررا بالغير
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المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى حق الرهن الرسمي بانقضاء الدين 

به الدين دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية كسبها في الفترة ما بين 

 ق وعودته".انقضاء الح

 الرهن الرسمي حق عقاري: .3

فلا يرد إلا على عقار بخلاف الرهن الحيازي الذي يرد على عقار ومنقول والرهن  

لوارد على العقار أي المال العقاري، ويعتبر مالا عقاريا كل حق أصلا يرد على الحق ا

ومنه    .3ق م 684عيني يقع على عقار بما في ذلك حق الملكية وفقا للمادة 

، ولعل على حق الانتفاعو فالرهن الرسمي يرد على الملكية كما يرد على ملكية الرقبة 

قصر الرهن الرسمي على العقارات دون المنقولات هو أن الرهن الرسمي غير حيازي 

فإذا ما  المدين ويلعب الشهر دورا في إعلام الغير بوجود الرهن  لدىفالحيازة تبقى 

الأمر الذي قد يتعسر تحققه بالنسبة انتقل إليه ملكية العقار تكون مثقلة برهن، 

لذلك لا ترهن إلا حيازيا  4نظرا لكثرة تداولها  للشهر ت لأ�ا لا تخضعللمنقولا

فتنتقل حياز�ا للدائن المر�ن حتى لا يصطدم بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية 

 .5وتصرف فيها للغير ازة لدى المدين بعد الرهنيلو بقيت الح

                                                             
يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع على عقار بما في ذلك حق الملكية ه"ت.م.ج على أن 684تنص المادة  3

  "  على عقاروكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني

،ص  2006عقد الرهن الرسمي، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو،  :هية حوريةاسي يوسف ز  4 

14.  

نشير أن المشرع قد استثنى بعض المنقولات نظرا لقيمتها الاقتصادية الكبيرة و التي قد تفوق أحيانا العقارات 5 

أجاز ذا الرهن له طرق خاصة للشهر والتسجيل، وعلى سبيل المثال وسمح برهنها رهنا رسميا كاستثناء غير ان ه

أكتوبر  23،المؤرخ في  80-76من الأمر رقم  56المشرع الجزائري رهن السفينة البحرية بمقتضى نص المادة 

،معدل ومتمم،  1977أفريل  10،الصادرة بتاريخ  29،المتضمن القانون البحري، الجريدة الرسمية عدد  1976
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 الرهن الرسمي حق غير قابل للتجزئة: .4

كل جزء من العقار يضمن الدين بأكمله   أنعنى عدم تجزئة بالنسبة للعقار المرهون م

 ،لكل الدين افكل عقار منها يعتبر ضمان مرهونةكانت هناك عده عقارات   فإذا

من ، وله أن يتتبع ما يبيعه الراهن منها  أييباشر حقه على  أن المر�نويحق للدائن 

بيع بكل الدين في يد حائزه ولا يمكن للحائز ينفذ على العقار الملهذه العقارات 

إجبار الدائن المر�ن على قبول جزء من حقه يعادل قيمه العقار بالنسبة �موع 

ومعنى عدم التجزئة بالنسبة للدين المضمون أن كل جزء من هذا العقارات المرهونة. 

ن فان العقار الدين يكون مضمونا بكل العقار المرهون ولو أدى المدين جزء من الدي

هذا  .6لا يتحرر بنسبه تقابل ما قضى من الدين بل يبقى الرهن كاملا ضامنا للوفاء

  من القانون  892المادة  الف ذلكيخما لم يرد اتفاق أو نص 

  المدني الجزائري.

                                                                                                                                                                                             

البحرية الأخرى أموالا منقولة وتكون قابلة للرهن ويمكن رهن السفينة   والعماراتتعد السفن "تنص على أنه: التي 

 يالجزائر ف ويقيد الرهن في دفتر التسجيل اكذلك عندما تكون قيد الإنشاء، ولا يمكن رهنها إلا باتفاق الأطر 

  " البحرية التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلية والعماراتللسفن، بيد أنه لا يجوز رهن السفن 

جوان  27،المؤرخ في  06-98من الأمر رقم  32رهن الطائرة، وذلك بمقتضى المادة الجزائري أجاز القانون كما 

التي تنص  1998،الصادرة في  48ن المدني، الجريدة الرسمية عدد ايحدد القواعد العامة المتعلقة بالطير  ، 1998

يقيد الرهن في سجل ترقيم الطی ارن  .محل رهن وفقا للتشريع الساري المفعول الطائراتيمكن أن تكون "نهعلى أ

  ".ولا يكون ذا مفعول إزاء الغير إلا بعد قيده

، التأمينات العينية، الرهن الرسمي وحق الجزائريالواضح في شرح القانون المدني  : لسعديا محمد صبري 6 

  .22،23ازي وحقوق الامتياز، مرجع سابق، صالاختصاص والرهن الحي
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  الرهن الرسمي إنشاء : شروطفرع الثانيال

 أولا ثمالرهن الرسمي تحديد شروطه الموضوعية  إنشاء يقتضي البحث حول شروط      

  ثانيا حتى ينشأ للصورة الرسمية التي يتطلبها القانونالانتقال 

  أولا:الشروط الموضوعية للرهن الرسمي
مثل سائر العقود وإضافة للشروط الموضوعية العامة للعقد أوجب المشرع الجزائري        

لق بالراهن ومنها ما يخص العقار محل الرهن والدين شروطا خاصة بالرهن الرسمي منها ما يتع

  المضمون به.

  أهلية الراهن: .1

المشرع الجزائري وجوب توافر أهلية التصرف لدى الراهن عند إبرام عقد  أكد     

هن اوفي كلتا الحالتين يجب أن يكون الر ق م ".... 884/2نص المادة في  الرهن

يؤدي في النهاية إلى  لأنهنظرا لخطورته   "هلا للتصرف فيهأمالكا للعقار المرهون و 

أو شخصا آخر يقدم   سواء كان الراهن هو المدين نفسه عليهو   ،التنفيذ على العقار

  .للتصرف فيه  أهلايكون  أنرهنا لمصلحة المدين فلابد 

ذلك بأن يكون بالغا سن الرشد متمتعا بقواه  والمقصود بأن يكون أهلا       

أعمال الإدارة التصرف وليس من  أعمالالرهن من  نلأ  العقلية وغير محجور عليه

بالنسبة للمدين  وهو من التصرفات الدائرة ما بين النفع والضرر من حيث الأصل

  .الراهن، فإذا كان ناقص الأهلية كان الرهن قابلا للإبطال
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تطبيقا  د رهن عقار القاصر أن يستأذن القاضي في ذلكار الولي إذا ما أوعلى      

  .7الجزائري من قانون الأسرة 88نص المادة ا ورد في لم

أما إذا كان الراهن غير المدين أي الكفيل العيني فيختلف الأمر بحسب ما          

إذا كان متبرعا أو غير متبرع فإذا كان متبرعا كان الرهن بالنسبة له ضارا ضررا محضا 

فإذا كان ناقص للأهلية  اعتبر تصرفه أي الرهن باطلا بطلانا مطلقا، عكس المدين 

  ه قابلا للإبطال.الراهن ناقص الأهلية الذي يعد رهن

كان الكفيل العيني غير متبرع كان الرهن من التصرفات الدائرة ما في حال  و        

  .قابل للإبطال ناقص الأهلية هو رهن ه وهوالصادر من والضرر والرهنبين النفع 

  

  ملكية الراهن للعقار المرهون: .2

عينيا، مالكا  لاكفين سواء كان مدينا أم  هأن يكون الرا أوجب المشرع الجزائري     

رهون كان عقد الرهن باطلا عقار الملن مالكا لهون، فإذا لم يكن الراهعقار المر لل

ملكية العقار محل الرهن ومادامت  واضح وصريح. م جق  884/2المادة ونص 

ملك الغير  الصادر من غير المالك أي رهن رهنال الرهن فعقدعقد  شرط من شروط

   وفقا لفحوى نفس النص. باطل بطلانا مطلقاهو عقد 

                                                             

،المتضمن قانون الأسرة، الجريدة  1984جوان  09المؤرخ في  11- 84من القانون رقم  88/1نص المادة 7 

على الولي أن يتصرف في أموال القاصر تصرف « على أنه: 1984جوان 12الصادرة بتاريخ  24 الرسمية عدد

 - :لمقتضيات القانون العام، وعليه أن يستأذن القاضي في التصرفات الآتيةالرجل الحريص ويكون مسؤولا طبقا 

  بيع العقار وقسمته ورهنه وإجراء المصالحة.
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ن، الرهن �أنه "يبقى صحيحا لمصلحة الدائن المر نجد ق.م.ج  885نص المادة وفي  

الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته، أو فسخها، أو إلغائها، أو زوالها 

   رهن"لأي سبب آخر إذا ثبت أن الدائن كان حسن النية وقت إبرام عقد ال

 مهما كان سببها ال الملكيةزو  التي تقتضي أن القاعدة العامةحسب و  وعليه       

يترتب عليه   لم يكن مالكا  فإن زوال ملكية الراهن بأثر رجعي راهنيترتب علية أن ال

 بقاء الرهن صحيحا فالمشرع قرر ،لكن النص يعد استثناء ،المر�ن زوال حق الدائن

أن يكون هذا الدائن حسن النية وقت  شرط حماية للدائن المر�ن رغم زوال الملكية

، ولم يكن في استطاعته لإبرامه لعقد الرهن، أي لا يعلم أن ملكية الرهن مهددة بالزوا

   .لكأن يعلم ذ

س السياق قرر المشرع حماية أخرى للدائن المر�ن من خلال مضمون ففي ن       

ى أرض لالقائمة ع انييجوز لمالك المب أنه"ى لمن ق م ج التي نصت ع  889المادة

دائن حق التقدم في استيفاء الدين من ثمن لذه الحالة يكون لها وفي هنهالغير أن ير 

رض إذا استبقى لأمالك اه دمت المباني، ومن التعويض الذي يدفعهقاض إذا الأن

  "لتصاقلأحكام الخاصة بالالالمباني وفقا 

، 8اليهلمباني المقامة عرض غير مالك االأأن يكون مالك يستفاد من النص         

ويكون رهنه  اهنهيستطيع ر  عليهكية تامة، و لم لها اويعتبر صاحب المباني مالك

                                                             

س أو بناء أو منشات أخرى يعتبر اكل ما على الأرض أو تحتها من غر «ت.م.ج على أنه:  782ص المادة تن8 

غير أنه يجوز أن تقام البينة على أن أجنبيا أقام من عمل صاحب الأرض وأقامه على نفقته ويكون مملوكا له، 
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ى ليؤثر ع ذلك لا بعد لكيته للمباني ، وانقضاء مصحيحا رغم عدم ملكيته للأرض

لا زالت فإذا كانت  كيةلن مرتبط بمصير الم، ولكن حق الدائن المر�هن الصادر منهالر 

رض الأدمت المباني أو اكتسب مالك هإذا ، أما اعليهاستطاع التنفيذ   نهالرافي ذمة 

ا، ومع ذلك هن في تتبع؛ انقضى حق الدائن المر�وفقا لأحكام الالتصاق اهكيتلم

ض في حالة نقاالأون ثمن هى ما يحل محل العقار المر لع هيباشر  الأفضلية في هيبقى حق

  .في حالة الإبقاء عليها ، أو من التعويضالهدم

ق م  890المادة  ويراعى أن المشرع الجزائري نظم رهن الملكية الشائعة بموجب        

يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملاكين لعقار شائع أيا كانت النتيجة التي تترتب "

الشركاء ذا رهن أحد إعلى قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم إمكان قسمته،  

من هذا العقار ثم وقع في نصيبه عند القسمة  احصته الشائعة في العقار أو جزء مفرز 

أعيانا غير تلك التي رهنها، انتقل الرهن بمرتبته إلى الأعيان المخصصة له بقدر يعادل 

قيمة العقار الذي كان مرهونا في الأصل ويبين هذا القدر بأمر على عريضة، ويقوم 

ء قيد جديد يبين فيه القدر الذي انتقل إليه الرهن خلال تسعين ابإجر الدائن المر�ن 

ولا يضر انتقال  . يوما من الوقت الذي يخطره فيه أي ذي شأن بتسجيل القسمة

  ".الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين

بداية يبقى صحيحا رهن العقار الشائع الصادر من جميع الشركاء على الشيوع       

نفرق إذا كان  شريك فقط فهنا لا بد أن سواء قبل القسمة أو بعدها، أما الرهن من

                                                                                                                                                                                             

المنشات على نفقته، كما يجوز أن تقام البينة على أن صاحب الأرض قد خول أجنبيا ملكية منشآت كانت 

  . قائمة من قبل أو خوله الحق في إقامة هذه المنشآت وفي تملكها
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لشريك على الشيوع كان اففي الحالة الأولى    الشريك  قد رهن حصته شائعة أو مفرزة

نظرا  نافذا في حق باقي الشركاء،يكون صحيحا و رهنها  تاما فإنيملك حصته ملكا 

 أية صعوبة في حال بقاء حالة الشيوع قائمة الأمر لا يثيرو  .التصرف فيها لأحقيته في

أجل الدين قبل  حلول على الحصة المرهونة عند ن التنفيذ�للدائن المر حيث يمكن 

   .1شريكا في الشيوع عليه المزاد ويصبح الراسي وبيعها القسمة

كان مصير الرهن متوقفا على   المال الشائع قبل حلول أجل الدين قسمإذا و        

، فإذا آل إلى الراهن جزء مفرز من العقار يساوي حصته الشائعة التي 2نتيجة القسمة

إذا آل إلى  أما ، فرزالمن على هذا الجزء �ذ الدائن المر رهنها، ففي هذه الحالة ينف

الراهن العقار المرهون كله أو جزءا منه يزيد على الحصة الشائعة التي رهنها في هذه 

   -18- نة.الشائعة المرهو  ن على الحصة �الحالة يقتصر حق الدائن المر 

، قبل القسمة يكون قد رهن رهن الشريك جزء مفرز من العقار الشائعأما إذا       

ويكون للدائن المر�ن الحق في طلب  الآخرينء حصته في هذا الجزء وحصص الشركا

أي يجهل حالة الشيوع  الإبطال إذا كان يجهل أن الراهن لا يملك الجزء المرهون مفرزا 

، أما بعد القسمة فإذا وقع الجزء المرهون المفرز في نصيب الشريك على أساس الغلط

الراهن فلا تثار أية صعوبة أما إذا وقع الجزء المرهون المفرز في نصيب شريك آخر فلا 

                                                             

  .51رجع سابق، صم :محمد صبري السعدي1 

  .139بق، صمرجع سا: شوقي بناسي2 
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ينفذ في حقه بل إن الرهن ينتقل إلى الجزء الذي آل إلى الشريك الراهن أو جزء منه 

  يعادل الجزء المرهون. 

كل المال الشائع أي رهن العقار الشائع فإنه الرهن صحيح بالنسبة   وإذا رهن الشريك

لحصته وباطل بالنسبة لباقي حصص الشركاء فلا ينفذ تجاههم بما زاد عن حصة 

أما إذا تمت الشريك الراهن لأنه رهن ملك غير بالنسبة لحصص باقي الشركاء، 

الرهن،وإذا لم يقع في القسمة ووقع العقار المرهون في نصيب الشريك الراهن استقر 

نصيبه فإن الرهن ينتقل فقط إلى ما وقع في نصيبه، ويكون للدائن المر�ن أن يبطل 

  الرهن للغلط إذا كان يجهل الشيوع.

  مرهونالعقار التخصيص الرهن من حيث   .3

من ق.م.ج"لا يجوز أن ينعقد الرهن إلا على عقار ما لم يوجد نص  886تنص المادة 

ب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني، يقضي بغير ذلك ويج

وأن يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه، وأن يرد هذا التعيين إما في 

  "عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق، وإلا كان الرهن باطلا

إلا إذا  ، 1وإلا كان باطلا  قولاتنإذن يرد قصرا على العقارات دون الم فالرهن  الرسمي

بشكل مستقل بل ترهن رهنا رسميا وفي هده الحالة لا ترهن 2كانت عقارات بالتخصيص 

                                                             

  28،ص  2007التأمينات العينية والشخصية، دار النهضة العربية، القاهرة،  :فايز أحمد عبد الرحمان1 

رصدا  الفقرة الثانية من ق.م.ج على أنه:" غير أن المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، 683المادة  2 

  ."عقارا بالتخصيص استغلاله يعتبرعلى خدمة ذا العقار أو 
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فإذا فصلت عنه استردت طبيعتها المنقولة ولا ترهن إلا  مع العقار الذي رصدت لخدمته،

  رهنا حيازيا.

ا ويرد الرهن عليها مقررا على عقار يجوز لمالك الرقبة أن يرهنه الانتفاعحق  وإذا كان      

نقضى حق الانتفاع وعاد إلى مالك الرقبة امتد إليه الرهن لأن الانتفاع من ا فقط، وإذا ما

ويجوز رهن حق الانتفاع إذا كان مقررا على عقار لكن مصير الرهن يتبعه فإذا  .1توابع الرقبة

 .نظرا لطبيعته المؤقتة ه أو بموت المنتفع انقضى الرهن لذلك ندر وقوعهانقضى بانقضاء أجل

ينقضي ويعود  لا بحكم قضائي نتيجة إهمال المنتفع فإن الرهن الانتفاعما إذا انقضى حق أ

لمالك  الانتفاعللمالك مثقال بالرهن. ونفس الحكم إذا تم التنازل عن حق  الانتفاعحق 

  الانتفاع. يزول الرهن الرسمي الوارد على حق  لا ا للرقبة حيثالرقبة أو أصبح المنتفع مالك

كما لا يجوز رهن حق الارتفاق مستقلا عن العقار المخدوم، ولا يصح رهن حق        

  الاستعمال وحق السكن إلا بشرط صريح أو مبرر قوي.

التعامل فيها يصح مما المرهون أن يكون عقار اشترط المشرع في الإضافة إلى ما سبق        

كضمان  لعدم وفاء المدين بعد حلول   الغاية من الرهن يتفق و وهو شرط  د زابالمه وبيع

تعذر بيعه انتفت الغاية من  فإذا ،التنفيذ على العقار المرهون وبيعه الأجل  حيث يتم 

                                                             

  .37، صمرجع سابقمحمد صبري السعدي: 1 
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كما لا يصح رهن العقارات المملوكة للدولة   1، وعليه  لا يجوز رهن  العقار الموقوفالرهن

     .2والهيئات العامة

أنه ، مع عقد الرهن إبراموأوجب المشرع الجزائري أيضا أن يكون العقار موجودا وقت       

نخلص إلى أنه 3لم ينص صراحة على بطلان رهن المال المستقبل وبالرجوع للقواعد العامة  

  وفقا لمبدأ تخصيص الرهن. يجوز رهن المال المستقبل شرط تعيينه تعيينا دقيقا

 المال العقاري ويقصد �ذا المبدأ تعيين العقار المرهون تعيينا دقيقا من حيث طبيعته      

حدوده ومساحته بحيث يكون التعيين كافيا وافيا  وموقعهفيما إذا كان ملكية أو حق انتفاع 

، ويصح أن يتم التعيين في العقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق حسب نافيا للجهالة

  ق م ج. 886/2المادة نص 

يمتد الرهن الرسمي إلى ملحقات العقار بشكل تلقائي، ويعد من الملحقات حقوق و       

الارتفاق سواء وجدت عند إبرام العقد أو استجدت لصالح العقار المرهون بعد الرهن 

والعقارات بالتخصيص وفق ما سبق شرحه وكذلك التحسينات والإنشاءات التي تعود 

به  سواء كانت بفعل المدين الراهن أو بفعل الغير، وهو ما جاءلى المالك ،بالمنفعة ع

، عقاريشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التي تعتبر " ت.م.ج  887المادة مضمون 

بالتخصيص وكافة التحسينات  والعقاراتويشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق 

                                                             
أو على وجه من وجوه البر  الفقراءحبس العين عن التملك على وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة على  هو الوقف 1

   . والخير
  .لأملاك الوطنية العمومية غير قابلة للتصرف ولا للتقادم ولا للحجزا 2 
   ."شيئا مستقبلا ومحققا الالتزاميكون محل  أن زيجو  "تنص على أنه  .م.جق92/1لمادة ا 3 
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يتفق على غير ذلك، مع عدم الإخلال والإنشاءات التي تعود بالمنفعة على المالك، ما لم 

 بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين المنصوص عليهم في المادة 

1000".  

بالإضافة إلى الملحقات فإن الثمار تلحق هي الأخرى بالعقار يمتد إليها الرهن من     

، وهذا ما تناولته المادة العقار بيعيوزع ثمنها كما يوزع ثمن  وقت التسجيل بنزع الملكية و 

من ق.م.ج بقولها" توقف وتوزع ثمار العقار المرهون وإيراده مثلما يوقف ويوزع ثمن  888

وفي حال انتقال  ."العقار ابتداء من تسجيل نزع الملكية الذي هو بمثابة الحجز العقاري

 إنذار بالدفع أو التخلية. العقار إلى ملك الحائز فإن الثمار تلحق بالعقار المرهون من تاريخ

 ق م ج . 930المادة 

 الدين المضمون تخصيص الرهن من حيث  .4

تحديده من حيث المقدار ومن حيث المصدر، تعيينه و تخصيص الدين يقصد ب       

ويجب أن يرد  .ية في معرفة ما إذا كان الدين قد نشأ صحيحاهمولتحديد مصدر الدين أ

  .وكذلك في قيدهن هتخصيص الدين في عقد الر 

الرهن حـق تبعـي لا يقـوم إلا بالتبعيـة للـدين الـذي يضـمنه، فهـو لا ينشـأ لما كان و     

، 1مسـتقلاً لذاتـه، بـل يفتـرض قيامـه وجـود التـزام صـحيح، وتكـون وظيفتـه ضـمان الوفـاء بـه

حيث أن الالتزام هو الأساس الذي يرتكز عليه الرهن فيقوم معاصرا لوجود الدين أو لاحقا 
                                                             

  .08ص ،2008التأمينات العينية، دار الفكر العربي، مصر، العطار: عبد الناصر توفيق 1
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أجاز أن تبعية الرهن و ونشير هنا أن المشرع الجزائري خرج على مقتضيات تبعية قاعدة  .1له

ا لحاجات التعامل، وعلى ذلك الرهن قد يتقرر ضمانا يوجد الرهن قبل وجود الدين نظر 

  تقرر لدين غير موجود وقت إبرامه.قد يو  لدين موجود

لك التي وردت بنص المادة ت ومن الديون التي يصح أن يكون الرهن ضمانا لها هي      

يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو "م.ج ق. 891

على أن كما يجوز أن يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار،  دين احتمالي

  . "يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين

أو على  واقف فطبقا للنص يجوز أن ينشأ الرهن ضمانا لدين معلق على شرط        

ام المضمون بالرهن على شرط واقف وتحقق الشرط ز الالت ، ففي حال علق2فاسخشرط 

أما إذا تخلف الشرط الواقف، فلا يكون  ،ويتثبت الرهن تبعا لذلك واستقر الدينوجد 

للدين وجود ولا يقوم الرهن تبعا لذلك، حيث أنه من خصائص الرهن أنه حق تابع 

  . م الذي يضمنهاللالتز 

الدين  يكون  ففي هذه الحالة وفي حال علق الالتزام المضمون بالرهن على شرط فاسخ     

بذلك  رهن، غير أ�ما مهددان بتحقق الشرط الفاسخ. ليكونموجود وقائم وكذلك ال

                                                             
لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون، بل يكون تابعا  حيث جاء فيها " ق م  893/1وفي ذلك نصت المادة 1

ينقضي حق الرهن  ق م:" 933نص المادة و  له في صحته وفي انقضاءه، ما لم ينص القانون على غير ذلك".

الرسمي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التي يكون 

 ق وعودته".كسبها في الفترة ما بين انقضاء الح  الغير حسن النية

  
يتوقف على  الالتزام، فوجود الالتزامأمر مستقبلي غير محقق الوقوع يترتب على وقوعه نشوء  هو الشرط الواقف 2

الالتزام، فتحقق لشرط الفاسخ هو أمر مستقبلي غير محقق الوقوع، يترتب على تحققه زوال أما تحقق الشرط، 

  الشرط يفسخ الالتزام. 
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م الذي  االالتز  زال مصير الرهن مرتبط بتحقق الشرط أو عدمه، فإذا تحقق الشرط الفاسخ

م ويستقر ويتأكد امعه الرهن كذلك، أما إذا تخلف الشرط فيبقى الالتز زال كان قائما و 

  .الرهن تبعا لذلك

ذه هوفي  ،كما أجاز النص السابق ضمان الدين المستقبلي أو الدين الاحتمالي       

  .1، طالما أن مقدار الدين معين وقت العقدهن ضمانا لهمانع من ترتيب ر  لاالصورة 

الذي لم ينشأ وقت الرهن لكن نشأته في  الالتزامالمستقبلي هو ذلك  والالتزام       

الاحتمالي فهو أيضا لم ينشأ وقت الرهن شأنه شأن الالتزام  الالتزامالمستقبل أمر مؤكد، أما 

  .2المستقبل، غير أن نشأته في المستقبل أمر احتمالي أي غير مؤكد

 3 ومن أمثلة الدين الدين المستقبلي التي خصتها المادة المتقدمة الاعتماد المفتوح        

مبلغ القرض  اى الوعد أن يقدم فور هو عبارة عن عقد وعد بالقرض يلتزم البنك بمقتضو 

المتفق عليه ويكسب العميل حقا على المبلغ، وهو دين مستقبلي لأن العميل لم يسحب 

بعد منه شيئا رغم أن هذا الأخير قد قدم ضمانا للبنك وقيد هذا الأخير حقه واكتسب 

   .مرتبته

                                                             
التأمينات العينية والشخصية، الكفالة، الرهن الرسمي، حق الاختصاص، الرهن ران: همام محمد محمود زه 1

  .313،ص 2001الحيازي، حقوق الامتياز، منشأة المعارف، الإسكندرية،
  .73، صمرجع سابقمد صبري السعدي: مح 2
بأنه عقد وعد بالقرض يلتزم بمقتضاه البنك  يكيف المفتوح الاعتمادضمان الرهن كيرى بعض الفقه أن  عقد  3 

فورا بتقديم المبلغ المتفق عليه ويكتسب العميل حقا على هذا المبلغ، ويكون الرهن ضمانا لما سيقبضه العميل 

ي بناسي، المرجع ، شوقليأو مستقب احتماليذا المعنى يكون ضمانا لدين � وهو الاعتمادمستقبلا من مبالغ 

  .184السابق، ص 
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الحساب الجاري فهو  م.ج ق. 891الذي أشارت إليه المادة  الدين الاحتماليومثال       

بل الحد الأقصى الذي ينتهي  احتمالي، حيث لا يتحقق وجود الدين ولا يتحدد مقداره 

لم يسحب إذا إن كان من المحتمل أن ينقص عن هذا القدر و  كونه يحتمل الزيادة إليه

  .1المدين كل الحساب أو الاعتماد المفتوح

كما يحتمل أن يكون رصيده مدينا أو دائنا، فإذا كان الرصيد فيما بعد مدينا كان هذا      

   .احتمالياالدين منذ البداية 

إذا كان شرط تعيين مقدار الدين واجب في الدين الاحتمالي و المستقبلي فإن الشرط و     

التخصيص ، فلا يقتصر  وهو فحوى يمتد ليشمل كذلك الديون الباتة والمحققة الوجود 

ط التعيين في الديون المستقبلية اذلك أن اشتر  فقط على الديون المستقبلية والاحتماليةذلك 

الباتة والمحققة الوجود الديون طه في اوالاحتمالية مع صعوبته يستفاد منه من باب أولى اشتر 

  .التي يسهل فيها تحديد مقدار الدين

معرفة قيمة الدين التي تثقل العقار الذي  نكن المر�ن متمأهمية تعيين مقدار الدين و    

ر والقيام بمقارنة بين قيمة العقار وقيمة الديون التي تثقل هذا العقا هن كضمان ايقدمه الر 

  .2ل صالحا ولم يستنفد بعد قيمته كضماناز يبغية التعرف إن كان العقار لا 

  

                                                             
  166المرجع السابق، ص  :سمير عبد السيد تناغو1
  .215 ،ص1979دار الشعب، القاهرة،  ،الطبعة الثالثةالتأمينات الشخصية والعينية،  :حمود جمال الدين زكي 2
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  في الرهن الرسميشكلية :شرط الثانيا
نشاء لإ كما سبق الإشارة إليه اشترط المشرع  شروط الموضوعيةالتوافر إضافة إلى وجوب 

مثلما ورد في الفقرة الأولى من  ،1عقد الرهن الرسمي أن يفرغ هذا العقد في شكل رسميال

 واشتراطق.م.ج والتي تنص على أنه:" لا ينعقد الرهن إلا بعقد رسمي..."  883المادة 

وكذا الدائن المر�ن تحقيقا  اية الراهنحم من أجل إفراغ الرهن الرسمي في شكل معين جاء

  .ن كضمان عينيفعالية الرهل

  الحكمة من اشتراط الرسمية: .1

لأن من تصرف قانوني،  طورة ما سيقدم عليهلخنظرا ن، وتقرر الرسمية لمصلحة الراه     

فإذا كان الراهن غير متنبه لخطورة الأمر ، المرهونكية العقار له ميفقد الرهن الرسمي  قد

 الموثق هوختص  و المعمومي الفالرسمية ومن خلال الضابط   ،ويعتقد بأن التصرف بسيط

في  أهمية التصرف الذي يقبل عليه حتى يكون الراهن  إدراكالمكلف بذلك  تمكنه من 

 أي غير المدينآخر ا ن شخصهالراوالحال كذلك إذا كان ى بينة من أمره، لعالأخير 

الأمر لأنه غير مسؤول شخصيا عن الدين  بل يقدم عقاره   حيث يعظم    الكفيل العيني

كضمان لدين غيره بحيث إذا لم يوف المدين الأصلي بالدين فسوف ينفذ على العقار 

  المرهون وينتزع منه.

                                                             

  ،نشرة القضاة - 111994-09الصادر في  ، 103656قرار المحكمة العليا، الغرفة التجارية، ملف رقم  1 

لا وقعت تحت طائلة إ" يشترط في العقود الواردة على العقارات أن تحرر في شكل رسمي و  7،ص 51العدد 

   ."البطلان
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حيث يتثبت الموثق من  وبالمقابل فلاشتراط الرسمية خدمة لمصلحة الدائن المر�ن أيضا،      

صحة ملكية الراهن أو الكفيل العيني للعقار المرهون ومن أهليته، كما أن عقد الرهن الرسمي 

  يعد سند تنفيذي يستفيد منه للمطالبة بدينه عند حلول الأجل.

، فهو يتيح للدولة ا أهمية الرسمية لفعالية الرهن فيكون بحماية المصلحة الاقتصاديةأم       

رقابتها على السوق العقارية والتقليل من المضاربة غير المشروعة، وتحصيل مستحقات بسط 

  .الخزينة العمومية

ويذهب بعض الفقه أن الرسمية تقررت أيضا لمصلحة الائتمان في ذاته ويبدو ذلك من     

  .1ضرورة كتابة العقد كتابة صحيحة، وذلك لا يتوافر بدرجة كبيرة  إلا إذا كان العقد رسميا

في شكل رسمي من طرف ضابط عمومي مختص،  عقد الرهن  أن يحررويقصد بالرسمية      

ويعتبر عقد الرهن رسمي عقد شكلي حيث أن  ويعتبر الموثق هو الطرف المكلف بذلك.

  .الرسمية هنا للانعقاد وليس للإثبات

تطلبه القانون عن اغ التصرف القانوني في شكل معين يوتختلف الرسمية التي هي إفر       

هذا  لقيد ويعرفاتشهر الحقوق العينية التبعية كالرهن الرسمي ب      شهر التصرف حيث 

مجموعة الإجراءات والقواعد القانونية والتقنية التي ويتم هذا أوجبها المشرع  :"أنهب الأخير

ء بنقل ملخص الإجرا ويكون2 "الجزائري لشهر الرهن الرسمي والحقوق العينية التبعية الأخرى

                                                             

  .80، صمرجع سابقمد صبري السعدي: مح1 
  دار هومة طبعة، دون الوافي في عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري،: سي يوسف زاهية حورية 2 

  .33الجزائر، ص 
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واسم الدائن المر�ن أو المستفيد من  الرهن،محل وتعيين العقار العقد أو الواقعة مصدر الحق 

  الحق إذا كان غير الرهن .

المحافظة العقارية والذي عن طريق التسجيل  الأصلية لحقوق العينيةا وفي المقابل تشهر     

مصدر ( أي الحكم بالتخصيص)  القضائيأو الحكم ( أي عقد الرهن) يتم بنقل التصرف 

تأشير الهامشي الفتشهر ب ، وفيما يتعلق بالدعاوي العقارية هذه الحقوق في السجل العقاري

  الدعوى.  بعريضة

 البطلان جزاء تخلف الرسمية: .2

إلى جزاء تخلف الشكل في عقد الرهن بشكل صريح  رغم أن المشرع الجزائري لم يشر     

لكنه وبالرجوع إلى القواعد العامة وبالخصوص فحوى  ج ق م 883المادة نص الرسمي في 

للشكل  بأن العقود التي يأمر القانون بإخضاعهي تقض ج ق م 1مكرر 324المادة 

 ف الشكل الرسميلإذا تخ، ومنه 1الرسمي ولا يتوافر فيها الشكل تقع تحت طائلة البطلان

                                                             

زيادة عن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي  "م.ج على أنه :ق. 1مكرر  324نص المادة  1 

يجب تحت طائلة البطلان تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو 

عية أو تجارية أو احصص فيها، أو عقود إيجار زر صناعية أو كل عنصر من عناصرها، عن أسهم من شركة أو 

مؤسسات صناعية في شكل رسمي، ويجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد. كما يجب تحت 

طائلة البطلان إثبات العقود المؤسسة أو المعدلة للشركة بعقد رسمي، وتودع الأموال الناتجة عن هذه العمليات لدى 

  . "رر للعقدالضابط العمومي المح
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 ن التمسكالمر�ن و للراهويمكن  عليه أي أثر تب تر يفلا  1قالمطبطلانا  لاباط هنكان الر 

   .�ذا البطلان

سواء كان دائنا ممتازا  هحة أن يتمسك بللكل ذي مصكذلك يجوز  ولأنه بطلان مطلق ف

قاء لمن ت همحكمة أن تقضي بللكما ،  خاصافا لفا عاما أو خلخر أو دائنا عاديا أو خآ

  .2ازةالإجيزول ب لا يمكن أنا، و هفسن

أن الرسمية ركن في الرهن لا ينعقد بدو�ا  ج ق م 883الظاهر من نص المادة كما أن     

 فهي ليست مطلوبة �رد الإثبات بل هي شرط للانعقاد فإذا تخلف وقع العقد باطلا.

يقع إذن عقد الرهن الرسمي الخالي من الشكل باطلا بطلانا مطلقا ولا يتحول إلى وعد ف

أي  بإعطاء رهن ينبغي أن يتوافر فيه الشكل الرسمي أيضابتقديم رهن رسمي لأن الوعد 

  .3 يجب أن يكون هو أيضا في ورقة رسمية

تطبيق نظرية إنقاص العقد والتي تبناها المشرع مجالا ليرى البعض وفي ذات السياق      

   104ئري في المادة االجز 

                                                             

بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محلـه أو الغـرض منـه أو الشـكل الـذي فرضـه  لعقـد الباطـل مـا لـيس مشـروعاا 1 

  .ولا يترتب عليه أي أثر ولا ترد عليه الإجازة  القـانون لانعقـاده

  
" إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك �ذا  ج ق م 102تنص المادة  2

  ولا يزول البطلان بالإجازة". البطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها
الاتفاق الذي يعد له كلا المتعاقدين أو أحدهما :"على أنالتي نص  ج  مق 71المادة وذلك تطبيقا لما جاء في   3

مه والمدة التي اد إبر ا في المستقبل لا يكون له أثر إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المر م عقد معينابإبر 

اشترط القانون لتمام العقد، استفاء شكل معين، فهذا الشكل يطبق أيضا على الاتفاق  وإذا مه فيها،ايجب إبر 

   ".المتضمن الوعد بالتعاقد
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على إنشاء رهن ضمانا لهذا الدين، فإن العقد  الاتفاقإذا كان العقد يتضمن ف1ق م ج 

رهنا ويبقى صحيحا بالنسبة للدين حيث لا يشترط في إبرامه أي شكل  باعتبارهيبطل 

الرهن الضامن له، ففي هذه الحالة يبطل  خاص، وإذا تبين أن الدين ما كان لينشأ بغير

  .العقد كله

ض وعلى إنشاء رهن رسمي لضمان قر منح ضمن اتفاق على تكان العقد يفمثلا إذا        

إلاّ  الوفاء بالقرض، فإن الاتفاق يبطل باعتباره رهن غير أنه يبقى صحيحا باعتباره قرضا،

  2اففي هذه الحالة يبطل عقد الرهن والقرض مع إذا تبين أن القرض ما كان ليتم بغير الرهن

م ج على أنه " فقرة الثانية  833 أما عن نفقات عقد الرهن الرسمي فتنص المادة     

فبمقتضى هذا النص  ". إذا اتفق على غير ذلك تكون مصاريف العقد على الراهن إلا

  تكون نفقات العقد سواء ما تقتضيه الرسمية من

مع الدائن المر�ن على  الاتفاقإذا تم لا مصروفات أو نفقات أخرى على عاتق الراهن، إ

   .ف ذلكلاخ

 

                                                             
إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا لإبطال، فهذا الشق وحده :"ج على ما يلي مق  104تنص المادة  1

 "إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا أو قابلا لإبطال فيبطل العقد كله  هو الذي يبطل

.  
  .283مرجع سابق، ص: قاالسنهوري أحمد عبد الرز  2 
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  ثار الرهن الرسميأ المطلب الثاني:

من تمثل في ذا�ا الهدف ، والتي أنتج أثاره أركانه وشروطهد الرهن الرسمي عق استوفىإذا    

 932إلى  894أثار الرهن الرسمي في المواد من الإرادة التشريعية   توراء إبرامه وقد عالج

 أثر ينتج بين المتعاقدين لالأو للرهن الرسمي أثران  ، وبذلك يكونمن القانون المدني الجزائري

    .)الثاني (الفرع بالنسبة للغير  أثره ، أما الثاني  فهو( الفرع الأول) 

  الفرع الأول: أثر الرهن الرسمي بين المتعاقدين

إن عقد الرهن الرسمي من العقود الملزمة لجانب واحد وهو الراهن الذي يرتب في        

وعلى ذلك لا يلقي عليه التزامات وإنما ينشئ له حقوقا.  يذمته التزامات دون المر�ن الذ

أولا ثم للسلطات التي ينتجه في مواجهة الراهن  البحث التعرض لأثر الرهن الذييقتضي 

  يخولها عقد الرهن الرسمي للدائن المر�ن ثانيا.

  أولا: أثر الرهن الرسمي بالنسبة للراهن

لراهن، والمتمثلة في ضمان سلامة العقار تقع على عاتق المدين ا التزاماتهناك      

  هون.المرهون، وكذلك ضمان هلاكه أو تلفه، وفي المقابل له حق التصرف في العقار المر 

 التزامات الراهن: .1

ان على ـــمــــر�ن حقه في الضـــمـــظ للـــيحف أنأنه ــن التزاما من شـــرع على الراهـــفرض المش     

ج "يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن،  م ق 898نص المادة ون وفي ذلك ال المرهـالم

ن أن يعترض على كل عمل أو تقصير من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصا كبيرا، �وللدائن المر 
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أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية اللازمة وأن يرجع على  الاستعجالوله في حالة 

  ".لكالراهن بما ينفق في ذ

أن الراهن يلتزم كما يلتزم البائع  التزام الراهن بضمان سلامة الرهن أي  ومفاد النص      

عن كل تعرض  اعـتنـــبالامفهو يلتزم بضمان فعله الشخصي  والاستحقاقبضمان التعرض 

بب ـــونيا بســعرضا قانــن ت�ر ـــدائن المــــعرض الغير للـــتزم بضمان تــــانوني كما يلــادي أو قـــم

  .1إليهيرجع 

أو تقصير يؤدي إلى الانتقاص من قيمة العقار بالامتناع عن كل عمل هن ار فيلتزم ال       

أو القيام بنزع بعض أو كل   هدم العقار كليا أو جزئيامحل الرهن سواء كان العمل إيجابي ك

، أو والتصرف فيهابعض ملحقاته كأن ينزع من المنزل المرهون  النافعة العقار المرهون اءأجز 

ها ــــها وبيعـــأن يهدم جانب منه، أو أن يفصل عن الأرض المواشي المخصصة لخدمت

ـــمست ـــوكذا الأمر لو كان العمل سلبي كت ، 2قلةـ ـــرك العـ ال الأرض ـــيانة أو إهمــــقار دون صـ

ضر بحقوق الدائن ــــأنه أن تــــمن شي ادمعمل وعليه فيمتنع الراهن عن كل   .3يةــــالزراع

  .المر�ن لأن فيها إنقاص من قيمة الضمان

كل تعرض قانوني صادر منه أي تعرضه الشخصي    يضمن الراهنإضافة إلى ذلك       

ن، يسارع ذلك هون، وقبل أن يباشر الدائن قيد الر هى العقار المر لن حقا عهكأن يرتب الرا

نفسه، كما  نهتعرض قانوني صادر من الرانا هر ذلك الحق ، فهالغير صاحب الحق إلى ش

                                                             
  .90ص  المرجع السابق، :محمد صبري السعدي 1
التأمينات العينية في القانون المصري والمقارن، الرهون والامتياز والاختصاص،  :محي الدين إسماعيل علم الدين 2

  .91ص دون سنة نشر، بعة، دار النهضة العربية عالم الكتاب ودار حرية المكتبة القانونية،االطبعة الر 
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 كل تعرض قانوني صادر من غيره كما لو ادعى شخص ملكية العقار المرهون أو  يضمن

  .4ويرد طلبات المدعي يتصدى لهذه الدعوى عليه أنيجب بحيث ادعى بحق عيني عليه 

أن يتخذ ما يلزمه من الوسائل التحفظية،  للدائن المر�ن وفي حالة الاستعجال القصوى     

  . وأن يرجع على الراهن بما ينفق في ذلك

ن �بضمان سلامة الرهن أو عجز عن ذلك، فللدائن المر  بالتزامهوإذا أخل الراهن          

قبل التعاقد. فإذا استحال  عليه أي إعادة الحال إلى ما كانت أن يطلب التنفيذ العيني

ي يعادل ما لن بتقديم تأمين تكميهبالتنفيذ بمقابل، أي بمطالبة الرا ليهكم عالتنفيذ العيني ح

كما يجوز  .بتقديم تأمين آخر كاف للوفاءأي يطالب  له،نقص من قيمة العقار أو يحل مح

حسب  من تأمينات هف المدين عن تقديم ما وعد بلجل بسبب تخالألو المطالبة بإسقاط 

  .5ق م ج 211المادة  ما ورد بنص

  
                                                                                                                                                                                             

  .78مرجع سابق، ص  :سي يوسف زهية حورية 3
 ،2014 افة، الأردنــقـ،دار الث11بعة ينية، طــالحقوق الع قانون المدنيـرح الــيز في شــالوج :ديـبيـالع ي هاديـعل 4

  .273 ص
وفقا لنصوص القانون، إذا أنقص  سهر إفلاهل إذا أشجالأق م ج:" يسقط حق المدين في  211تنص المادة  5 

حق أو بمقتضى لاذا التأمين قد أعطي بعقد هإلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص ولو كان  لهبفع

  ."..القانون
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حماية لحق الدائن المر�ن في الضمان وفرض على الراهن التزاما أيضا وتدخل المشرع        

ن ه:" إذا تسبب الراأولىفقرة  ق م ج 899المادة  بموجب أو تلفه 6بضمان هلاك العقار

 ب تأمينا كافيا أولن الخيار بين طدائن المر�لل، كان لفهون أو تهك العقار المر لاهفي  هبخطئ

  .فورا هحق أن يستوفي

ولم يقبل الدائن بقاء  7ندي المإلىينسب  لاف عن سبب لأو الت الهلاك إذا نشأو        

في بالدين فورا قبل و مدين الخيار بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يفلل، تأمين لاالدين ب

  .لجالأول لح

للهلاك ون هتعرض العقار المر عمال الواقعة أن الأوال إذا كان من شأن حلأوفي جميع ا      

ب من القاضي وقف لن أن يطدائن المر�لل ضمان، كانللغير كاف له أو جع أو التلف

  ."باتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر الأمر عمال ولأذه اه

أ�ا أوردت حالتين لضمان هلاك العقار محل الرهن  حيث   ويتضح من فقرتي المادة      

لمتسبب في هذا الهلاك، فإذا كان الراهن قد تسبب بخطئه في هلاك الأمر يتوقف على ا

العقار المرهون  ثبت الخيار من حق الدائن المر�ن إما أن يطلب تأمينا كافيا أو يقوم 

ق م المشار إليها  211باستيفاء حقه فورا، وهو تطبيق للقواعد العامة الواردة في المادة 

                                                             
أو دمه، والهلاك القانوني خروج العقار المرهون من ذمة الراهن  كاحتراقهلاك العقار هلاكه المادي  �يقصد  6

 ع ملكية العقار المرهون للمنفعة العامة صورة منق.م.ج نز  900والدليل على ذلك أن المشرع اعتبر في المادة 

  .205مرجع سابق، ص :يا، شوقي بناسيمادلا تؤدي دائما إلى هلاك العقار  أ�ا صور هلاك العقار، م
 "........" والأصحالدائنالنص باللغة العربية للمادة وردت العبارة به كالتالي" ..... عن سبب لا ينسب إلى  7

  وذلك بصحيح المعنى وبالرجوع إلى النص باللغة الفرنسية. ...."المدينعن سبب لا ينسب إلى 
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كالقوة أجنبي   أي بسببلف بسبب لا يرجع إلى المدين . أما إذا كان الهلاك أو التسابقا

في بالدين فورا و بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يأو خطأ الغير كان الخيار للمدين  القاهرة

  .لجالأول لقبل ح

ك العقار أو هلأما الفقرة الثالثة من المادة السالفة الذكر، فتعرضت لحالة ما إذا لم ي     

ف ولو لم لك أو التلهلاون لها أن تعرض العقار المر أعمال من شأ�لكن وقعت ف و ليت

، كأن يقوم مستأجر العقار المرهون بإحداث تغيير في ذه الأعمالهن يد في لراهيكن ل

ن رفع دعوى لأن يطلب من �العقار المرهون من شأنه إنقاص قيمته، جاز للدائن المر 

  .ع الضررل التي تمنع وقو القاضي وقف مثل هذه الأعمال أو اتخاذ الوسائ

ينتقل حق الرهن إلى المقابل الذي يحل  " حيثالعينيووضع المشرع قاعدة تفيد "الحلول    

إذا  "ج على أنه: مق  900المادة بنص  بأي سبب كان  محل العقار الهالك أو التالف

هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب 

على ذلك من مبلغ التعويض عن الضرر أو مبلغ التأمين أو الثمن المقرر مقابل نزع ملكيته 

  . للمنفعة العامة

إذا تسبب الغير في هلاك العقار  وهذا المقابل المعني بالحلول يتمثل في مبلغ التعويض      

الذي ينتقل إليه  يجب على هذا الغير أن يقدم تعويضا لمالك العقار المرهون،حيث المرهون، 

  .حق الرهن ليمارس عليه الدائن المر�ن حقه في التقدم والتتبع
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بموجب عقد التأمين بين شركة  عليه ذا كان العقار المرهون مؤمناأو مبلغ التأمين إ      

 الذي تدفعه شركة التأمين للراهن مبلغ التأمينف، 8وهلك صاحب العقارالراهن  التأمين و

ليحل بذلك محل العقار الهالك أو التالف ويكون الانتقال هنا أيضا  ينتقل حق الرهن إليه،

  .وفقا للحلول العيني

ملكية عقار مرهون من يد الراهن من أجل   أو التعويض المعادل إذا قامت الدولة بنزع     

المنفعة العامة، فإ�ا تقدم لهذا الأخير تعويضا عادلا نتيجة ما لحقه من ضرر بسبب نزع 

ملكيته ، فينتقل حق الرهن إلى هذا التعويض الذي تدفعه الجهة القائمة بنزع الملكية، 

  .9الرهن مرتبته فيحسب  ليستوفي الدائن المر�ن حقه من هذا المقابل

الفقرة  883نصت المادة إضافة إلى التزاماته السابقة يلتزم الراهن بنفقات الرهن و        

ى غير لإذا اتفق ع لان إهالرا لىوتكون مصاريف العقد ععلى أنه:"  الثانية من ق م 

  ".ذلك

كون مصاريف القيد وتجديده " تج ق م  906المادة في  السياق جاءوفي ذات        

".  ويستفاد من النصين أ�ما مكملين بحيث ى غير ذلكللم يتفق ع ن ماهى الرالع هشطبو 

يجوز الاتفاق ما بين أطراف العقد على أن يتحمل الدائن المر�ن المصاريف المذكورة أو 

  يتحملا�ا مناصفة ولا يطبق النصان إلا في حالة عدم وجود اتفاق على تحمل النفقات .

                                                             

عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له  وجاء فيها:" التأمينالتأمين  ق م ج عقد 619ت المادة عرف 8 

أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع دا اأو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إير 

  ".الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
  .101ص المرجع السابق، :حمد صبري السعدي 9 
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 ن:ــــراهـــوق الـــقـــح .2

إن أهم ما يميز الرهن الرسمي هو بقاء سلطة الراهن في التصرف في العقار المرهون كما       

  له حق استعماله واستغلاله.

شرط قانونيا،  ون سواء كان التصرف ماديا أمهن أن يتصرف في العقار المر لراهيجوز لف     

ق م ج  894المادة  نصذا هن، و بحقوق الدائن المر� أن لا يترتب على تصرفه فيه إضرارا 

يؤثر في  لا هى أن أي تصرف يصدر منلون، عهن أن يتصرف في العقار المر لراهليجوز :" 

  ."نالدائن المر�حق 

فإذا كان التصرف ماديا وجب ألا يكون من شأنه الإنقاص من قيمة الرهن، لأن       

بيع العقار المرهون أو مثل  10اقانوني تصرفإذا كان ال أما .ضمان سلامة الرهنالراهن ملزم ب

ضرار الإ لا يؤدي التصرف إلىوجب أن رهنه مرة أخرى،  أو أو تأجيره،هبته أو المقايضة 

لا  في العقار لتصرفاف كأن يعمد الراهن إلى التصرف في العقار قبل قيد الرهن،  بالمر�ن،

حيث يكون الدائن  مثقلا بالرهن لقيد الرهن، إذ ينتقل العقار  اضر بالدائن إذا كان لاحقي

  .بحق الدائنكان مضرا تم التصرف قبل قيد الرهن  أما إذا  ، المر�ن مقدما في الترتيب

 سلطة التصرف فيه فله من باب أولى للراهن باعتباره المالك للعقار المرهونكما          

إضعاف الضمان المقرر  ذلك في الحق في استعماله إلى حين التنفيذ عليه دون أن يتسبب

 والاستغلال الاستعمالج على حق الراهن في  مق   895و تنص المادة  ،للدائن المر�ن

  ".للراهن الحق في إدارة العقار المرهون، وفي قبض ثماره إلى وقت التحاقها بالعقار " :فتقضي

                                                             

  .100 مرجع سابق، ص :هيمانبيل إبر  سعد 10 
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جني ثماره، عن طريق  ونهالعقار المر  استغلالطة لن سهرالأن ل ويستفاد من النص     

حق الثمار بالعقار لت لافكية، لبنزع الم هقبل تسجيل التنبي ليهاأي حق عدائن للوليس 

تكون محجوزة لحساب الدائنين وتضم قيمتها إلى قيمة حيث   ذا التاريخمنذ ه لاون إهالمر 

توزع و  توقف ": ق م ج  888المادة هو نفس ما أكدته قبل ذلك و  ،11المرهون العقار 

و هكية الذي لالمابتداء من تسجيل نزع وإيراده مثلما يوقف ويوزع ثمن العقار  العقار ارثم

  ".بمثابة الحجز العقاري

ضافة إلى حق الراهن في استغلال عقاره بجني ثماره فله أيضا استغلاله عن طريق إو       

يجار الصادر من الإ" :وجاء فيها ق م ج   896 المادة  نص القانون المدني الجزائريب إيجاره

نزع  هإذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبي ن إلاينفذ في حق الدائن المر� لان هالرا

أو كان قد عقد بعد تسجيل  هذا الوجهى لثابت التاريخ ع الإيجارية، أما إذا لم يكن لكالم

 الإدارةال في أعم داخلاإذا أمكن اعتباره  إلايكون نافذا  لا، فالأجرة هفيولم تعجل  هالتنبي

  .الحسنة

يكون  لاى تسع سنوات، فلع هتزيد مدت هى تسجيل التنبيلالسابق ع الإيجارذا كان وإ   

  . "نهت، ما لم يكن قد سجل قبل قيد الر لمدة تسع سنوا لان إنافذا في حق الدائن المر�

 حتى يكون الإيجار نافذا في حق الدائن المر�ن يجبيتضح من مضمون النص أنه        

تاريخ ثابت  للإيجار أما إذا لم يكن . ةأن يكون ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكي

                                                             

  .120ص المرجع السابق، :د صبري السعديمحم11 
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على هذا النحو، ولم تعجل فيه الأجرة فلا يكون نافذا في حق الدائن المر�ن إلا إذا كان 

  .12من الممكن اعتباره داخلا في أعمال الإدارة الحسنة

مدته تسع الإيجار الذي تكون  وأشارت الفقرة الثانية للنص المتقدم على أن          

دون أي قيد أو  راهنحق ال فيم العقد ايسري بكامل مدته في من تاريخ إبر  سنوات أو أقل

ء شريطة أن يكون عقد الإيجار قد أبرم بعد قيد الرهن وقبل تسجيل التنبيه بنزع اإجر 

تتجاوز مدته تسع سنوات ففي هذه الحالة اشترط القانون  الإيجار الذيأما  . الملكية

أن يكون الإيجار    هنرادته في حق البموجب النص السابق حتى يسري الإيجار بكامل م

  .13قيد الرهن مسجلا قبل

لا تكون «: ت.م.ج على أنه  897المادة إضافة إلى ما سبق جاء في نص          

تزيد على ثلاثة سنوات ولا الحوالة �ا كذلك نافذة في حق المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا 

   .الدائن المر�ن، إلا إذا كان تاريخها ثابتا وسابقا لتسجيل تنبيه نزع الملكية

لمخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات فإ�ا لا تكون نافذة في وإذا كانت ا      

لا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع إهن و حق الدائن المر�ن إلا إذا سجلت قبل قيد الر 

   ".المقتضى الوارد في الفقرة السابقة مراعاة 

                                                             

الإدارة الحسنة يتشرط فيها ألا تعجل الأجرة إلا في الحدود المألوفة ، وأن تكون مدة الإيجار سنة واحدة، أو   12 

  .273مرجع سابق، ص: قاالسنهوري أحمد عبد الرز كما يقدرها قاضي الموضوع، 
ــــــجيله      13  الإيجار الذي تزيد مدته على تسع سنوات يكون أقرب إلى أعمال التصرف، فأوجب التشريع تســ

ــــجلا أنقصت مدته إلى  ـــــ كأعمال التصرف حتى يعلم به من يقدم على أخذ حق على العقار، فإن لم يكن مســ

  .271مرجع سابق، ص: قاالسنهوري أحمد عبد الرز تسع سنوات، 
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 لاعد تسجيل التنبيه بنزع الملكية ن فترة ما بع مقدما بأجرةأن المخالصة فيد النص وي      

 قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية بشرطإذا كانت ثابتة التاريخ  إلايحتج �ا على الدائن المر�ن 

إذا   إلالدائن المر�ن في حق ا فلا تسري. وإذا زادت عن ذلك ث سنواتلاعن ث ألا تزيد

  كانت مسجلة قبل قيد الرهن

وعلى ذلك فإذا كانت المخالصة عن أجرة مقدما أو حوالتها غير ثابتة التاريخ قبل       

يجة لمعرفته بإقدام وإذا قام الراهن نت  .تسري في حق الدائن المر�ن لا  تسجيل التنبيه، فإ�ا

المر�ن على اتخاذ إجراءات التنفيذ بالتواطؤ والغش مع الغير وقام بقبض الأجرة لمدة تساوي 

أو تزيد عن ثلاث سنوات قبل أن يسجل المر�ن التنبيه بنزع الملكية، فلهذا الأخير أي 

الحوالة  الدائن المر�ن أن يطعن في هذا التصرف بالغش أو يطلب عدم نفاذ المخالصة أو

  نتيجة للغش الصادر من الراهن.

  ثانيا: أثر الرهن الرسمي بالنسبة للمرتهن

لا يرتب على عاتق الدائن فمن الطبيعي أن بالنسبة للمر�ن   ضمان الرهن الرسمي لأن 

أهمها حق التنفيذ على العقار المرهون في أي لكنه بالمقابل يمنحه حقوق ، التزام أي المر�ن 

، ولا يتقيد 1استفاء حقه متقدما على الدائنين العاديين والتاليين له في المرتبة يد كان لغرض

                                                             

يكون حقه في العقار المرهون ثابتاً في ورقة رسمية حتما ، لأن الراهن الرسمي يجب أن يكون في ورقة رسمية . وهنا  1 

. ومن ثم لا يحتاج الدائن المر�ن إلى حكم ، بل ينفذ بموجب هذه الرقة الرسمية ، ويبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع 

عقار مرهون من غير المدين أي من كفيل عيني ، أعلن التنبيه إلى ملكية العقار إلى المدين، فإذا كان التنفيذ على 

  الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء .



الجزائري المدني القانون في العينية للتأمينات العامة الأحكام في ز  

 

- 41 - 
 

لأطراف  يتقيد في ذلك سوى ببعض القيود التي اشترطها القانون بغية حماية المصالح الخاصة

  .العام للصالح اوتحقيق الرهن

 :حقوق الدائن المرتهن .1

الحق في مراقبة ما يترتب عليه قبل حلول أجل الدين لا يكون للدائن المر�ن سوى        

فإذا حدث ذلك فله أن يتخذ الإجراءات التحفظية اللازمة  المساس بحقه أو الإنقاص منه

  للمحافظة على العقار المرهون. 

أما إذا حل أجل الدين ولم يف المدين الراهن بالتزاماته، جاز للدائن المر�ن التنفيذ على 

متبعا في ذلك  الإجراءات ، 1ين والتاليين له في المرتبة متقدما على الدائنين العاديالعقار 

، وهو ما يعرف بحقه في التنفيذ على القانونية المتعلقة بالحجز العقاري، والبيع بالمزاد العلني

العقار المرهون والذي يختلف بحسب ما إذا كان في مواجهة المدين أو مواجهة شخص آخر 

  .2غير المدين أي الكفيل العيني

م.ج على أنه " يمكن للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء أن  608وتنص المادة         

 المقررة في قانون للأوضاعووفقا  الآجالينفد بحقه على العقار المرهون ويطلب بيعه في 

موجه   راءهن شخصا أخر غير المدين جاز له تفادي أي أجراذا كان الوإالمدنية  الإجراءات

التي يتبعها الحائز في تخلية  والأحكاموضاع للأو تخلى عن العقار المرهون وفقا إليه إن ه

  ".العقار

                                                             

  .275المرجع السابق، ص  :علي هادي العبيدي 1  
  .240 المرجع السابق، ص :شوقي بناسي 2 
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يتضح من النص أنه إذا كان الراهن هو المدين نفسه أي أن المدين هو الذي قدم       

 صفة الدائن العادي وصفة الدائن المر�ن ينالضمان للدائن فيواجهه هذا الأخير بصفت

  .صاحب الحق العيني

ن أن �، وصفته كمر  الأصليهو حقه  تتمثل في أن له حق شخصي فبصفته كدائن       

فباعتباره دائن تثبت له   الأصلي،له حق عيني على مال معين مخصص لضمان الوفاء بحقه 

، فله حق شخصي على الضمان العام أي جميع أموال المدين كل حقوق الدائن العادي

عند التنفيذ بمقتضى  )لدائن المر�نوله (ا ،1منها والمستقبليةضامنة للوفاء بديونه الحاضرة 

مناسبا، فلا يكون ملزما بأن يبدأ التنفيذ يراه حقه في الضمان العام أن يبدأ على أي مال 

، ويكون �ذا الوصف متساو مع باقي الدائنين تجاه هذا الضمان في استيفاء بالعقار المرهون

  حقه.

ـــأما ص        ـــفته كدائن مرتـــــــ ــــــفحهن ــــ ـــــــق رهنه هنا يتـــــ ـــركز في العـ ـــقار المرهـــ ون . فله  بعد ــــــ

ــــــال مدين بالوفاء ، أن ينفذ بحقه على العقار المرهون . ويكون حقه في العقار ــــتنبيه على الــــ

أن يكون في ورقة رسمية ومن ثم لا  لأن الراهن الرسمي يجب لمرهون ثابتا في ورقة رسمية حتماا

للإجراءات القانونية   م، بل ينفذ بموجب هذه الرقة طبقايحتاج الدائن المر�ن إلى حك

فيطلب بيعه في المواعيد المقررة في  قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويبدأ التنفيذ بإعلان 

من غير المدين أي فيذ على عقار مرهون التنبيه بنزع ملكية العقار إلى المدين . فإذا كان التن

، بل وله  بتقدم في استيفاء حقه من العقار المرهون بحسب مرتبته أعلن من كفيل عيني  

                                                             

ت.م.ج على  188ة قصد بالضمان العام أن تكون جميع أموال المدين ضامنة لوفاء ديونه، وقد نصت الماد   1 

  ." أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه:"  أن
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، إلا بالقدر الذي يفي ار. كل ها مع مراعاة ألا ينفذ الدائن على العقحق تتبع هذا العقار

  بالحق.

لمزاد ، ويستوفي الدائن المر�ن حقه وتنتهي الإجراءات إلى بيع لعقار المرهون جبرا في ا 

  .  1من ثمنه . وكل اتفاق على غير ذلك يكون باطلا ، لمخالفته للنظام العام

جاء نص  في جانب مغاير إذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين وهو الكفيل العيني

هن شخصا آخر غير المدين فلا يجوز اإذا كان الر  ": موضحا بأنه.م.ج ق 901 المادة

التنفيذ على ماله إلا على ما رهن من ماله، ولا يكون حق الدفع بتجريد المدين إلا إذا 

  . "وجد اتفاق يقضي بغير ذلك

مسؤولية غير شخصية عن الدين لأنه  مسؤولية الكفيل العينييفهم من النص أن و  

وز ومن ثم فلا يج  ،2وهو العقار هنا تنحصر فيما رهنه من مال فقط ليس مدين ومسؤوليته

ثمن العقار  مرهون، وفي حالة عدم كفايةالعقار  للدائن المر�ن أن ينفذ على مال آخر غير 

  .يرجع بما تبقى من الدين على المدين الأصلي

ليس التنفيذ ضد الكفيل العيني ف راءاتإج بأنه إذا اتخذ الدائن المر�ن وأضاف النص 

حق الدائن المر�ن أن يختار عند فمن   يدفع بتجريد المدين أولا أن الأخيربإمكان هذا 

  الشروع في التنفيذ بين البدء بمال الكفيل العيني أو البدء بأموال المدين

فيجوز  من النظام العام يعد  لاحرمان الكفيل العيني من الدفع بتجريد المدين  على أن     

                                                             

  .280مرجع سابق، ص: قاالسنهوري أحمد عبد الرز  1 
فإن هذا الكفيل لا يجب عليه الضمان العام في جميع أمواله للوفاء بالدين، بل هو غير مسئول عن الدين إلا  2 

  في حدود العقار الذي رهنه رهنا رسميا.
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في عقد الرهن كبند إدراجه   عبر الدفع بالتجريد  قح على منح الكفيل العيني  الاتفاق

    . الرسمي

المدين  ولا يرجع الدائن المر�ن على الكفيل العيني مباشرة بل بسبق دلك تكليف

ه، إلى الكفيل العيني وتسجيله باسم يعلن التنبيه بنزع ملكية العقار المرهونأولا ثم بالوفاء 

وم بالتخلية يع أن يقطوإذا فضل الكفيل العيني أن لا يظهر اسمه في إجراءات التنفيذ يست

  .المرهون عن العقار

  الدائن المرتهن: الواردة على حقوق قيودال .2

ق م ج " يكون باطلا كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء  903المادة جاء في 

الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون في نظير ثمن معلوم أيا كان، أو في أن 

قد أبرم بعد الرهن.  الاتفاقيبيعه دون مراعاة للإجراءات التي فرضها القانون ولو كان هذا 

حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن يتنازل المدين لدائنه عن العقار  غير أنه يجوز بعد

   ". المرهون وفاءا لدينه

على تملك  قبل حلول أجل الدين ويتضح من نص هذه المادة أن المشرع أبطل الاتفاق

ذلك مقابل الدين أو نظير ثمن  كانسواء  ن للعقار المرهون عند عدم الوفاء، �الدائن المر 

ومثل هذا الاتفاق على الباقي ،ذلك تم إذا ما محدد يخصم منه الدين ويحصل المدين 

 .سيكون باطلا
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هن من استغلال احماية الر  المشرع فيهو رغبة استبعاد هذا الشرط  منالحكمة  وتظهر     

سمي فالشرط باطل والعقد ، على أن بطلان الشرط لا يمس بعقد الرهن الر المر�ن لحاجته

على أنه إذا أثبت الدائن المر�ن أن هذا الاتفاق كان هو الشرط الدافع الإبرام صحيح .

  . 1عقد الرهن ، فإن عقد الرهن يبطل أيضاً كبطلان الاتفاق

الاتفاق على بيع العقار دون الإجراءات التي  نصت المادة السابقة على بطلان  وأيضا    

  فرضها القانون

ن على أنه متى حل �ويعرف هذا الشرط بشرط الطريق الممهد، وهو أن يتفق الراهن والمر 

ن إتباع ن أن يبيع العقار المرهون دو �أجل الدين ولم يفي به المدين، أمكن للدائن المر 

  .، فإنه يكون باطلا بطلانا مطلقاغيره يباع بالطريق الودي أو الإجراءات القانونية، مثل أن

من أن يحرم بموجب الشرط  الراهن حماية  الدائن  نا أيضادف تقرير البطلان هواله        

  .2في بيع العقار المرهون بيعا بالمزاد العلني القانونية  التي تحميهإتباع إجراءات من 

سواء ورد في عقد الرهن ذاته أو في عقد لاحق، مادام قد تم قبل  الاتفاقويبطل        

 .ل الوفاءحلول أج

  

                                                             

  ق م ج في هذا الصدد على أنه "إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للإبطال 104وقد نصت المادة  1 
فهذا الشق وحده هو الذي يبطل ، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا أو قابلا 

  للإبطال فيبطل العقد كله".

كفلها له القانون في فرض إجراءات معينة في بيع العقار المرهون بيعا   . وبذلك يحرم الراهن من الحماية التي2 

  جبريا.
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  الفرع الثاني: أثر الرهن الرسمي بالنسبة للغير

الرسمي بأن توافرت شروط انعقاده  من الصحيح القول أنه إذا ما انعقد الرهن        

رتب آثاره بين المتعاقدين، غير أنه لا يكون لعقد الرهن الرسمي الشكلية  وكذا   الموضوعية

ى الرهن في حق الغير وصار للدائن أن جر وبذلك  إلاّ من تاريخ قيده،، للغير وجود بالنسبة

القانون له من حيث التقدم على سائر الدائنين في  السلطات التي يخولها يستفيد من

يجب قيد الرهن فكان، وعليه يد  أي  والتنفيذ عليه تحت  استيفاء حقه، وكذا تتبع العقار

 على بقية الدائنين أولا حتى يتمكن الدائن المر�ن من استعمال حقه أو الميزة في التقدم

  ثانيا.العقار   تتبع ه فيلحق وكذا الحال بالنسبة

  دمـــقـــــتـــق الــــأولا: ح

ولا ينفذ هذا إذا كان هدف الرهن الأساسي هو أن ينفذ حق الدائن المر�ن تجاه الغير  

جميعا ميزة التقدم في استيفاء حقه على الدائنين ابتداء ونقصد بالحق  ، 3الحق إلا بالقيد

  .والدائنين التالين له في الرتبة

 الـــقـــيــد: .1

بعـد قيده وهذا مـا أكدته المـادة  لانفاذ الرهن الرسمي في حـق الغير إب قوليمكن اللا        

إذا قيد العقد أو الحكم المثبت  لايكون الرهن نافذا في حق الغير إلا م ج : " ق 904/1

                                                             

  .263، ص1964 بالإسكندرية،الموجز في نظرية التأمينات ، منشأة المعارف  :شمس الدين الوكيل 3 
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 بالأحكام إخلالللرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار ، وذلك دون 

  الإفلاس".المقررة في 

، والذي ينفذ الرهن بالنسبة  4وجود الرهن الرسميمن ويقصد بالغير كل شخص يضار     

الدائنون العاديون للراهن، وكذا الدائنون أصحاب التأمينات العينية المتأخرة في  موه. مله

المرتبة عن مرتبة الدائن المراهن، إذ يتقدم عليهم في استيفاء حقه، وكذا من يكتسبون على 

العقار المرهون حقوقا عينية أصلية بعد ترتيب حق الرهن إذ يستطيع الدائن المر�ن أن يتتبع 

  .5أيديهم العقار في

ويضار أصحاب الفئات الثلاثة المذكورة أي الدائنون العاديون والدائنون أصحاب        

وأصحاب الحقوق العينية ، التأمينات العينية المتأخرة في المرتبة عن مرتبة الدائن المر�ن

ويتمثل الضرر في تقدم صاحب حق الرهن أي الدائن المر�ن  الأصلية بعد ترتيب الرهن

  .6عليهم في استيفاء حقه من العقار المرهون 

                                                             

  .287مرجع سابق، ص: قاالسنهوري أحمد عبد الرز    4 

  .119ص رجع سابق،م :د صبري السعديمحم5 

  
ويعــرف الأســتاذ الســنهوري المقصــود بــالغير كــل شــخص لــه حــق يضــار مــن وجــود الــرهن الرسمــي . وعلــى ذلــك  6

يشمل الغير الفئات الثلاثة الآتية : أ ـــــــ كل شخص له حـق عيـني تبعـي علـى العقـار المرهـون . وتتضـمن هـذه الفئـة 

قار المرهون ، ودائناً مر�ناً العقار المرهـون رهـن حيـازة دائناً آخر مر�ناً رهناً رسمياً ، ودائنا له حق اختصاص على الع

 ودائنـاً لـه حـق امتيـاز علـى العقـار المرهـون . فـإن كـلا مـن هـؤلاء الـدائنين لـه حـق عيـني تبعـي علـى العقـار المرهـون 

ـــ كل ويضار من وجود الرهن الرسمي إذا تقدم عليه صاحب هذا الحق وتقاضى حقه قبله من العقار المرهون . ب ــــ

دائن عادي للراهن ليس له حق عيني على العقار المرهون لأن هـؤلاء الـدائنين العـاديين مـن حقهـم لتقاضـي ديـو�م 
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ات القانونية ءات وقواعد قانونية وتقنية تشمل التصرفار مجموعة إج بأنه: ويعرف القيد       

ت سواء كانت كاشفة، منشئة، ناقلة، معدلة أو منهية لحق عيني عقاري ار المنصبة على العقا

إداريا، وسواء   اار حكما أو قر أصلي أو تبعي، بغض النظر عن نوع التصرف عقدا كان أو 

  .7ماديةلحق تصرفا قانونيا أو واقعة كان مصدر ا

عقارات أما العينية التبعية على ال شهر الحقوقفي والقيد هو الطريقة التي تتبع       

التسجيل فهو الطريقة التي تتبع في شهر التصرفات المنشئة أو الناقلة للحقوق العينية 

معين من حقوق عينية تبعية  على الأفراد معرفة ما يثقل عقار والشهر يسهل، الأصلية

  .8وجميع التصرفات التي وردت على العقار

                                                                                                                                                                                             

أن ينفـذوا علــى العقــار المرهــون، ويكونــون جميعـاً علــى قــدم المســاواة. فهــم إذن يضـارون إذا كــان هنــاك دائــن مــر�ن 

م جميعـاً في تقاضـي حقـه م العقـار المرهـون. ج ـــــــــ كـل شـخص لـه رهناً رسمياً للعقار، وكان من حقه أن يتقدم علـيه

حق عيني أصلي على العقار المرهون. مثل ذلك إذا انتقلت ملكية العقار المرهون إلى مالك آخـر، فـإن هـذا المالـك 

في يـد المالـك  الآخر يضار بوجود الرهن الرسمي على العقار إذا كان الدائن المر�ن يستطيع التنفيذ على العقار وهـو

الآخر. وكذلك الحال بالنسبة إلى صاحب حق الانتفاع، وبالنسـبة إلى صـاحب حـق الرقبـة، وبالنسـبة إلى صـاحب 

ـــمر�ن مــن  ـــقار، إذا تمكــن الــدائن الــ حــق الحكــر. فــإن هــؤلاء جميعــاً يضــارون بوجــود حــق الــرهن الرسمــي علــى الــــعــــ

  .287مرجع سابق، ص: قاالسنهوري أحمد عبد الرز  العــــقار المرهون.التــــقدم عليهم في استيفاء حــــقه من 

ئر، بدون تاريخ اللطباعة والنشر والتوزيع، الجز  ةدار هوم المنازعات العقارية، :زروقي ليلى، حمدي باشا عمر  7 

  .63ص  ،نشر
لها أو تغييرها أو زوالها وأيضا التسجيل يشهر به التصرفات التي من شأ�ا إنشاء الحقوق العينية الأصلية أو نق  8 

الأحكام التي تثبت ذلك ويتم التسجيل بنقل صورة كاملة من المحرر الذي يراد شهره في سجل خاص، والقيد 

، محمد في سجل معد لذلك قتصر فيه بتدوين البيانات الجوهرية الواردة في المحررييشهر الحقوق العينية التبعية و 

  .122صبري السعدي: مرجع سابق، ص 
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  ب الدائنينــــيـــترت .2

 هو حق الدائن المر�ن في التقدم أو حق الأولوية الأفضليةإن المقصود بحق التقدم أو       

ــــــويقالعقار المرهون  ثمن حقه من استيفاءفي  عن باقي الدائنين  المدين دائني صد بالدائنينـــــــــ

ـــال ـــــــ ـــــــدائني المدين أصعاديين و ـــ ــــــحاب التأمينات العـــــ ـــــــ ــــــينية على نفــــ ــــــس العـــــــــــ ـــــــــ لتاليين اقار ـ

ـــله في المرتب ــــــة وهو ما جاء في نص المــــــــــــ : " الرهن الرسمي عقد أنهعلى   ق م ج 882ادة ــ

قتضاه أن يتقدم على بم له يكونعقار لوفاء دينه حق عيني على  يكتسب به الدائن

  ".في أي يد كانحقه من ثمن العقار  استيفاءالدائنين التاليين له في المرتبة في 

، سواء بقي التاليين له في المرتبةعاديين و ال في استيفاء حقه على يتقدم الدائن المر�نو      

حق  نصب، ويوهو الحائزشخص آخر إلى  ت ملكيتهانتقلالعقار المرهون في يد الراهن أو 

ـــــــتالدائن المر  ــــــن في التهــــــ ـــثمن العقار المرهون ع علىقدم ـــــــــ ــــــند بيــــــــــ ـــعه، كما يـــ ــــــنصــ ب ــــ

ــــــأي ــــــضا على ما يحل محـــــ ـــم له منــــ    .الــــ

الملحقين به ) يحددها مرتبة القيد ولو كان قيد  ويلاحظ أن مرتبة الدائن المر�ن ( والدائنين

  الدائنين في يوم واحد.

والتي تتحدد كقاعدة عامة من وقت القيد لا  ،9ويثبت التقدم حسب مرتبته في القيد       

من من وقت نشوء الحق ومتى تحددت مرتبة الدائن المر�ن صار بإمكانه أن يستوفي حقه 

  مرتبته. وفقا لدرجةأصل الدين وتوابعه 

                                                             

لما كان الغير لا يعلـم ، أو يجـوز أنـه لا يعلـم ، بوجـود حـق رهـن رسمـي علـى العقـار المرهـون قبـل أن يتعامـل فيـه   9 

فقد حصر القانون طريقة إعلام الغير بوجـود حـق رهـن رسمـي علـى العقـار يقيـد هـذا الـرهن الرسمـي ، فيصـبح الـرهن 
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كون هذه الدرجة حسب الأسبقية في القيد حالة تزاحم الدائن المر�ن مع غيره وت       

من أصحاب التأمينات الأخرى  فيتقدم الأسبق قيدا على من يليه في ترتيب القيد والعبرة 

تاريخ نشوء عقد الرهن فيتقدم المر�ن الذي قيد عقده أولا ولو كان  عقد الرهن ببالقيد لا 

ولو كان الدين مستقبلا أو وحتى ، الرسمي الذي أيرمه قد نشأ بعد عقود باقي الدائنين

سب مرتبة الرهن من وقت تقييده، ولو كان ق م ج:" تح 908 احتماليا بنص المادة 

  ".ياط أو كان دينا مستقبلا أو احتمالالدين المضمون بالرهن  معلقا على شر 

ـــلك     ـــقية القـــــمال قاعدة أسبــــن إعـــ ــــــفي حال تزاحم الدائن ديـــ   10لاقهـــــين لا يتم على إطـ

 ق م ج :" 986/3المادة  منها ما ورد بموجب نص ،بل أورد المشرع استثناءات على ذلك

غير أن حقوق الامتياز العامة ولو كانت مترتبة على عقار لا يجب فيها الإشهار ولا حق 

أيضا في حقوق الامتياز العقارية الضامنة بمبالغ مستحقة للخزينة  التتبع، ولا حاجة للإشهار

العامة، وهذه الحقوق الممتازة جميعا تكون أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر 

أو حق رهن رسمي، مهما كان تاريخ قيده، أما فيما بينهما فالامتياز الضامن للمبالغ 

   ". لامتياز العامةالمستحقة للخزينة يتقدم على حقوق ا

                                                                                                                                                                                             

ــكن للجــــــــــــميع العـــــــــلم به إذا هم قصدوا مكتب الشـــــــــــــهر وبحثوا عما الرسمي المقيد معلوما لدى الجمـــــــيع ، أو يمـ ــــــ

  .288مرجع سابق، ص: قاالسنهوري أحمد عبد الرز يثــــــــــقل العقار من حقوق عينية تكون نافذة في حقهم، 

  
بين الدائنين لا يعنى بدلك الدائنين العاديين، فالدائن المر�ن لا يتزاحم مع الدائنين  عند ذكر التزاحم  10 

م عليهم بحكم ــ لأنه يتقد العاديين ـــــــ  الذين ليس لهم ضمان خاص بل لهم حق شخصي في الضمان العام فقط

أمينات العينية على نفس العقار الرهن، وعلى ذلك فنقصد في حال التزاحم الدائنين غير العاديين أي أصحاب الت

محل تنفيذ، سواء كان التأمين العيني الخاص متمثلا في رهن رسمي أو حيازي على العقار أو حق تخصيص أو حق 

  امتياز.
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ويتضح من النص أن صاحب الامتياز العام المترتب على عقار يتقدم على الدائن       

المر�ن أيا كان تاريخ قيده لأن الامتياز العام لا يخضع للقيد قانونا، والأمر عينه بالنسبة 

  لامتياز المصاريف القضائية ولامتياز الخزينة العامة.

ق امتياز المهندس المعماري بحتعلق يهناك أيضا استثناء على قاعدة أسبقية القيد       

المبالغ المستحقة للمقاولين من ق م ج :"  1000، الذي قررته المادة 11والمقاول

والمهندسين المعماريين الذين عهد إليهم بتشييد أبنية أو منشآت أخرى في إعادة تشييدها 

ا، يكون لها امتياز على هذه المنشآت، ولكن بقدر ما يكون أو في ترميمها أو في صيانته

حيث أن النص منح التقدم . "ازئدا بسبب هذه الأعمال في قيمة العقار وقت بيعه

للمقاول والمهندس المعماري على الدائن المر�ن للعقار لكن ذلك مشروط ومتعلق فقط 

  بالقدر الزائد من قيمة العقار بسبب أشغالهم.

إذا تم قيده خلال  هذا الأخير يتقدم حيثفضلا عما سبق نجد امتياز بائع العقار     

هرين ــــشهرين من تاريخ البيع على الرهن الرسمي الذي ترتب على العقار المباع أثناء فترة الش

أثر يرجع لتاريخ  الامتيازلأن لقيد  أسبق  ولو كان قيد الرهن الرسمي  ،التالية لتاريخ البيع

  إبرام عقد البيع يرجع لتاريخفرغم خضوع الامتياز للقيد لكن أثره  .عالبي

                                                             

يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقا ار ويشمل  على أنه ّ: ق م ج   887تنص المادة    11 

لعقا ارت بالتخصيص وكافة التحسينات والإنشاءات التي تعود بالمنفعة على بوجه خاص حقوق الارتفاق وا

بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين  المالك، ما لم يتفق على غير ذلك، مع عدم الإخلال

  ".1000المنصوص عليه المادة 
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ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته ق م ج :" 999وهو ما جاء بصريح المادة 

ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلا، وتكون  .يكون له امتياز على العقار المبيع

فإذا انقضى هذا  .التقييد في ظرف شهرين من تاريخ البيعمرتبته من تاريخ البيع إذا وقع 

  ". الأجل أصبح الامتياز رهنا رسميا

المتقاسم في العقار   امتياز بالترتيبفي الأخذ كاستثناء عن أسبقية القيد ونجد أيضا        

أثرا رجعيا إذا تم في ميعاد شهرين من  الامتياز لأن لقيد يتقدم على الدائن المر�ن  حيث

  .12تاريخ القسمة

حق امتياز عليه عقارا  حيث لهم لشركاء الذين اقتسموا اإلى ونفس الأمر بالنسبة         

تأمينا لما تخوله القسمة من حق في رجوع كل منهم على الآخرين، بما في ذلك حق المطالبة 

وتكون مرتبته مماثلة لشروط امتياز البائع المشار  بمعدل القسمة، ويجب أن يقيد هذا الامتياز

      .13السالفة الذكر 999إليه في المادة 

وأيضا الاستثناء الذي يتعلق بالرهن الحيازي العقاري لا يكفي لنفاذه في حق الغير         

ن، فلا �أن يجري قيده، بل فضلا عن ذلك فإن حيازة العقار المرهون تنتقل إلى الدائن المر 

                                                             

حق امتياز عليه تأمينا لما  االذين اقتسموا عقار إن للشركاء "�ذا الشأن: من ق م ج نصت  1001المادة  12  

تخوله القسمة من حق في رجوع كل منهم على الآخرين، بما في ذلك حق المطالبة بمعدل القسمة، ويجب أن يقيد 

  ".999هذا الامتياز وتكون مرتبته مماثلة لشروط امتياز البائع المشار إليه في المادة 

من هذا  ى العقار أو جزء مفرز  رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في  ذا إ "على أنه: ق م ج  890لمادة ا  13 

العقار، ثم وقع في نصيبه عند القسمة أعيان غير التي رهنها، انتقل الرهن بمرتبته إلى الأعيان المخصصة له بقدر 

ء رادائن المر�ن بإجيعادل قيمة العقار الذي كان مرهونا في الأصل، ويبين هذا القدر بأمر على عريضة ويقوم ال

قيد جديد يبين فيه القدر الذي انتقل إليه الرهن خلال تسعين يوما من الوقت الذي يخطره فيه أي ذي شأن 

  ".ولا يضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين .بتسجيل القسمة
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من  966الحيازة معا وهذا ما نصت عليه المادة  وانتقالتحتسب مرتبته إلا من يوم القيد 

 انتقالق.م.ج، ومعنى ذلك أنه لو تم قيد الرهن الرسمي بعد قيد الرهن الحيازي ولكن قبل 

  .14سميتقدم الرهن الر  الحيازة

ن العقار ، المأخوذ أما الاستثناء الذي يتعلق  بحق الاختصاص من دائن يعلم أن المدين ره 

عليه حق اختصاص   من قبل لدائن آخر . هنا تثبت الأولوية للدائن المر�ن حتى لو كان 

الاختصاص مقيداً في تاريخ سابق على قيد الرهن ، ما دام صاحب الاختصاص كان على 

  .15علم بسبق تقرير الرهن

  أولا: حــــق الـــتـــــتبع 

 أن ، الــدين أجــل حلــول عنــد ، المــر�ن للــدائن "يجــوز : يــأتي مــا علــى 911  المــادة تــنص

 يقضـــي أن الحـــائز اختـــار إذا إلا ، العقـــار لهـــذا الحـــائز يـــد مـــن المرهـــون العقـــار ملكيـــة بنـــزع قـــومي

 كــل المرهــون للعقــار  حــائزا ويعتــبر         عنــه" يتخلــى أو ، الــرهن مــن لعقــارا يطهــر أو ، الــدين

 عليــه آخـر عيـني حـق أي أو ، العقــار هـذا ملكيـة ، بالأسـبا مـن ســبب بـأي ، إليـه انتقلـت مـن

  .  بالرهن" المضمون الدين عن شخصية مسئولية مسئولا يكون أن دون ، للرهن قابل

يستفاد من النص أن حق التتبع لا يمارسه الدائن المر�ن إلا عندما يخرج العقار         

ن مباشرة حقه في التتبع لابد أن �لكي يستطيع الدائن المر و   المرهون من ملكية الراهن

                                                             

  . 381محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص   14 

  .345مرجع سابق، ص: قاالسنهوري أحمد عبد الرز  15 
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من انتقلت إليه الملكية أو ما يكون أجل الدين قد حل وأن يكون الرهن نافذا في مواجهة 

  .يسمى بالحائز

  شروط متابعة حق التتبع .1

إذن أول شرط فرضه المشرع لممارسة حق التتبع من طرف الدائن المر�ن هو حلول        

ن أن ينفذ على العقار �أجل الدين لا يستطيع الدائن المر  قبل حلولو   أجل الوفاء بالدين 

ـــيستطيع الحائز أن يتمسك بالأجو   المرهون سواء كان تحت يد الراهن أو يد الحائز ـــــــــ ل، ـ

 وإذا حل الأجل بسبب انقضاء مدته أو ،16سواء كان هذا الأجل اتفاقيا أو قضائيا

ـــوطه وفــــقـــس ع ــتبـــن الحق في ت�، كان للدائن المر 17ق.م.ج 211المادة ق ما جاءت به  ــ

  .ذ عليهالعقار والتنفي

بعد انتقال و  بعد حلول الأجل وحتى يتمكن الدائن المر�ن من التنفيذ على العقار          

يجب أن يكون الدائن قد  ملكيته إلى الغير لا بد أن يكون الرهن نافذا في حق الغير  بحيث

يسجل الشخص الحائز السند الذي انتقلت بموجبه ملكية العقار المرهون قيد الرهن قبل أن 

                                                             

  .127محي الدين إسماعيل علم الدين، المرجع السابق، ص 16  
وفقا لنصوص القانون، إذا  سهر إفلاهإذا ش :لجالأق م ج:" يسقط حق المدين في  211تنص المادة  17 

حق أو لاذا التأمين قد أعطي بعقد هإلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص ولو كان  لهأنقص بفع

ن، هذا ما لم بفضل الدائن أن يطالب بتكملة التأمين، أما إذا كان إنقاص التأمين يرجع إلى سبب بمقتضى القانو 

لا دخل للمدين فيه فإن الأجل يسقط، ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا . إذا لم يقدم الدائن ما وعد في 

  .ينات"العقد بتقديمه من تأم
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وأن يظل القيد قائما إلى حين ممارسة حق التتبع، فإذا سقط القيد بعدم تجديده ، 18إليه

  .19سقط حق الدائن المر�ن في التتبع  مثلا

الأسبقية في الشهر أو القيد بغض النظر عن برة في العوكما سبق الشرح في أن         

تاريخ السند المنشئ للحق فإذا تم قيد الرهن بعد تسجيل التصرف الناقل لملكية العقار 

المرهون، فإن الرهن لا ينفذ في مواجهة المتصرف إليه ولا يستطيع المر�ن تتبع العقار في يد 

  .20ع العقار المرهونحائزه ولو كان عقد الرهن قد أبرم قبل عقد بي

ــو مـــن انتقلـــوالمقصـــود بالحـــائز        قابـــل عيـــني حـــق أي أو (إليـــه ملكيـــة العقـــار المرهـــون تهـ

 الملكيـة.لا يعتـبر مسـتأجر العقـار حـائزا، لأن الإيجـار لا ينقـل  وبـذلك بعد قيد الرهن ) للرهن

والــــدائن لا يتتبــــع  يكســــبها بالتقــــادم ، الملكيــــة ولمو لا يعتــــبر واضــــع البــــد حــــائزا إذا لم تنتقــــل 

العقــار في هــاتين الحــالتين ، وإنمــا ينفــذ علــى العقــار في يــد مالكــه وهــو الــراهن . وإذا تصــرف 

فالتصـرف يـرد إلى هـذه العقـارات  المرهون،الراهن في عقارات بالتخصيص مرهونة تبعاً للعقار 

  .21وينفك عنها الرهن المنقولة،بالتخصيص طبيعتها 

ي انتقلــت إليــه الملكيــة حــائزا فــلا بــد أن يــتم نقــل الملكيــة بعــد وحــتى يعتــبر الشــخص الــذ    

                                                             

  .145 المرجع السابق،ص :محمد صبري السعدي 18 
النظرية العامة للائتمان العيني، صور الائتمان وضماناته والوسائل التقليدية والحديثة : منصور محمد حسين 19 

لحمايته، الكفالة الرهن الرسمي، حق الاختصاص، الرهن الحيازي، حقوق الامتياز، دار الجامعة الجديدة للنشر 

  .306ص ، 2001كندرية، .الإس
سة مقارنة، الطبعة الائتمان العقاري بين الشريعة الإسلامية والقانون المدني در ا: حسنى محمود عبد الدايم 20 

  .316ص ،  2007الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية .
  .361مرجع سابق، ص: قاالسنهوري أحمد عبد الرز   21
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قيـد الــرهن وقبــل تسـجيل تنبيــه نــزع الملكيــة. فـإذا ســجل الحــائز حقــه قبـل قيــد الــرهن، لم يكــن 

الــرهن ســارياً في مواجهتــه، فــلا يســتطيع الــدائن المــر�ن تتبــع العقــار في هــذه الحالــة في مواجهــة 

عـــد تســـجيل تنبيـــه نـــزع الملكيـــة، لم ينفـــذ التصـــرف للحـــائز، الحـــائز. وإذا ســـجل الحـــائز حقـــه ب

  .22واستطاع الدائن المر�ن أن ينفذ على العقار المرهون وهو لا يزال في ملكية الراهن

ــترط تســــجيل ســــند ملكيــــة الحــــائز إذا كــــان قــــد تلقــــى مل         ــون كمــــا يشــ كيــــة العقــــار المرهــ

ـــرف قـــــانوني ـــل بتصــ ـــير قابــ ـــانوني غــ ـــون إلى الحـــــائز بســـــبب قــ ـــإذا انتقلـــــت ملكيـــــة العـــــار المرهــ . فــ

، كـــان لى الحـــائز بالتقـــادمكمـــا لـــو انتقلـــت ملكيـــة العقـــار المرهـــون إ  في هـــذه الحالـــةللتســـجيل 

ويســتطيع الــدائن مباشــرة الإجــراءات في مواجهــة مــا دام أنــه . ، ولا يجــب عليــه التســجيلحـائزا

  .23الرهن وقبل تسجيل تنبيه نزع الملكية اكتسب الملكية فعلا بعد قيد

 مسـؤول مسـؤولية شخصـية عـن الـدين أيوالحائز �ذا الوصف لا بـد أن يكـون غـير          

ـــل  ـــامن، ولا الكفيــ ـــدين المتضــ ـــائزا المــ ـــك لا يعتـــــبر حــ ـــى ذلــ ـــة، وعلــ ـــفة المديونيــ ـــه صــ ـــوافر فيــ لا تتــ

ن الــدين إلا في حــدود الشخصــي، ولا حــتى الكفيــل العيــني لأنــه الــراهن ولأنــه غــير مســئول عــ

مطهـرة مـن كـل رهـن، لأن الـرهن زال  ولا يعتبر حـائزا مـن انتقلـت إليـه الملكيـة العقار المرهون.

، فـلا يجـوز للـدائن المـر�ن أن عقار المرهون للمنفعـة العامـة. مثل ذلك إذا نزعت ملكية العنها

. وإذا عــويض المســتحق، وإنمــا ينصــب حقــه علــى التنازعــة الملكيــة تبــع العقــار تحــت يــد الجهــةيت

 المــزاد يترتـب عليــه تطهــير العقــار ، فــإن تســجيل حكــم مرســيبيـع العقــار المرهــون بيعــا جبريــا
                                                             

  نفس المرجع: نفس الصفحة.  22

  .158 ص المرجع السابق، :صبري السعدي محمد23 
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  .24وينصب حق الدائن المر�ن على الثمن الذي رسا به المزاد

نخلص إلى أنه وإذا توافر في الشخص صفة الحـائز طبقـاً للشـروط المتقـدم ذكرهـا وجـب        

  يجب عليه اتخاذ إجراءين : الدائن على 

  وهـــذا التنبيـــه يســـمى بالتنبيــه العقـــاري أو تنبيـــه نـــزع : التنبيــه علـــى المـــدين بالــدفع

الملكيــة وهــو لا يــتم إلا بنــاءا وهــو ورقــة مــن أوراق المحضــرين يتضــمن فضــلا عــن 

ـــراهن�علـــى ســـند تنفيــــذي للمـــر   بيانـــات خاصـــة  ــون  ،25ن ضـــد المـــدين ال ويكــ

ة العقـــار . والمـــدين هـــو المســـئول الأصـــلي عـــن الـــدين ، ذلــك بالتنبيـــه بنـــزع ملكيـــ

والعلــة مــن توجيهــه هــو تــذكير المــدين ومــن الواجــب إخطــاره بالشــروع في التنفيــذ 

   .26د العلنيابأنه إذا لم يفي بالدين، فإن العقار المرهون سيباع بالمز 

 ، وهـو إنـذار رسمـي بالـدفع أو التخليـة . ولـيس لإنـذار الحـائز ميعــاد  إنـذار الحـائز

في القـــانون ، فيجـــوز الإنـــذار بعـــد التنبيـــه أو مـــع التنبيـــه ، ولكـــن لا يجـــوز تقـــديم 

ر المرهـــون ، الإنـــذار علـــى  التنبيـــه . ويكـــون الإنـــذار بـــدفع الـــدين أو تخليـــة العقـــا

ــون مصــــحوبا ـــائز و  ويجــــب أن يكــ ــــه إلى الحـ ـــراد بتبليــــغ التنبي ـــاطلا . والمـ ـــان بـ إلا كـ

، وبــذلك يســتطيع الحــائز لحــائز بصــورة مطابقــة لأصــل التنبيــهبــذلك هــو إعــلان ا

                                                             

  .362مرجع سابق، ص: قاالسنهوري أحمد عبد الرز 24 
ج إلى أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية المنظمة لهذا الموضوع في المواد  م من ق 923 أحالت المادة  25 

  .إ م إ ،من ق 744، 743، 734، 726، 725، 721

  .133الرهن الرسمي، مرجع سابق، ص عقد : سي يوسف زهية حورية 26 
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ـــدين قــــد  ـــن أن المـ ـــق مـ ـــلا ، أأن يتحقـ ـــن فعـ ـــن علـ ـــتمكن مـ ـــن ليـ ـــه مـ ـــد موقفـ تحديـ

يكــون إنــذار الحــائز مصــحوبا بتبليــغ التنبيــه  بحيــث  الخيــارات الممنوحــة لــه قانونــا

معرفــة نـوع السـند الحاصـل التنفيـذ بمقتضـاه، والعقــار ، وهـذا مـا يمكنـه مـن 27إليـه

فيقـوم إمـا بقضـاء الـدين  ،التنفيذ عليه، ومقدار الدين المطلوب الوفـاء بـه الجاري

ملكيــة العقــار المرهــون مــن حــائز  انتقــالوإذا تــوالى  .أو تطهــير العقــار أو التخليــة

  .28خيرإلى آخر فيكون الإنذار إلى الحائز الأ

 خــــــــــيــــــــارات الحـــــــائـــــــــــز: .2

يجــــوز للــــدائن المـــر�ن عنــــد حلــــول أجــــل  "علــــى أنـــه :ق م ج   911/1تـــنص المــــادة 

الــدين أن يقــوم بنــزع ملكيــة العقــار المرهــون مــن يــد الحــائز لهــذا العقــار، إلا إذا اختــار 

  . "الحائز أن يقضي الدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عنه

، فقـــد يكـــون الحـــائز 29مـــنح المشـــرع للحـــائز وفقـــا لمـــا يحقـــق مصـــلحته خيـــارات متعـــددة 

ـــديون  ـــي الـ ــــة إمــــا أن يقضـ ـــذه الحال ـــون ، وفي هـ ـــار المرهـ ـــة العقـ ـــاظ بملكيـ ـــى الاحتفـ ـــا علـ حريصـ

                                                             

   .319المرجع السابق، ص  : شوقي بناسي27 
  .153 ص المرجع السابق، :حمد صبري السعدي28 
على الدفع الذي من الممكـن للحـائز التمسـك بـه ليتجنـب التنفيـذ علـى  ج  م من ق 924ولقد نصت المادة 29 

ملكيــة العقــار المرهــون بعــد صــدور  اكتســبالفــرض الأول في هــذه الحالــة أن الحــائز العقــار المرهــون وفيــه فرضــين، 

الحكم على المدين بالدين، ففي هذه الحالة لا يمكن للحائز التمسك بأي دفع لا يحـق للمـدين نفسـه التمسـك بـه 

قـام الحــائز الفـرض الثــاني في حالـة مـا إذا  . بـه يقـد حـاز حجيـة الشــئ المقضـ ذلـك أن الحكــم بعـد صـدور الحكـم

بتسجيل سند ملكيته قبل صدور الحكم على المـدين في هـذه الحالـة يعتـبر الحـائز مـن الغـير بالنسـبة للـدائن، فـإذا لم 

  . عليه في الدعوى فلا يكون الحكم حجة اختصميكن قد 
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المستحقة للدائنين المزودين بتأمينات خاصة على العقار المرهـون ، أو يلجـأ إلى تطهـير العقـار 

ون المقيدة بشرط أن يفعل ذلك قبل أن يتخـذ الـدائن إجـراءات التنفيـذ علـى مما عليه من الدي

  العقار بالتنبيه على المدين وإنذار الحائز .

وقــد يكــون الحــائز غــير راغــب في الإبقــاء علــى ملكيــة العقــار ، وعندئــذ يســتمر الــدائن 

علـى عـدم ظهـور المر�ن في مباشرة إجراءات التنفيذ على العقار المرهـون ، فـإذا حـرص الحـائز 

  اسمه في الإجراءات فعليه أن يلجأ إلى وسيلة تخلية العقار .

 ق م ج  علـــى مـــا يـــأتي :  912تـــنص المـــادة للـــديون:  الاختيـــاري قضـــاء الحـــائز

"يجــوز للحــائز ، عنــد حلــول الــدين المضــمون بــالرهن ، أن يقضــيه هــو ملحقاتــه 

ويبقــى حقــه هــذا قائمــا   ت إنــذارهبمــا في ذلــك مصــاريف في الإجــراءات مــن وقــ

لـــه في هـــذه الحالـــة أن يرجـــع بكـــل مـــا يوفيـــه علـــى المـــدين و  إلى يـــوم رســـو المـــزاد .

لــه أن يحــل محــل الــدائن الــذي  الســابق للعقــار المرهــون ، كمــا يجــوزوعلــى المالــك 

بتأمينــات قــدمها حقــوق ، إلا مــا كــان منهــا متعلقــا  اســتوفى الــدين فيمــا لــه مــن

قــانون أتــاح للحــائز خيــار قضــاء الــديون إذا كــان فال ".شــخص آخــر غــير المــدين

 ،1ذلك يحقق مصلحته في إبقاء العقار في ملكيته
                                                                                                                                                                                             

  
 تنوعة فقد تتحقق مصلحة الحائز في اختياره قضاء الديون عوض التنفيذ على العقار المرهون في عدة حالات م  1 

العقار بثمن مؤجل  اشترىيختار قضاء الدين إذا كانت قيمة الدين أقل بكثير من قيمة العقار، أو أن الحائز  فقد 

العقار عن طريق الهبة أو الوصية، وكانت قيمة العقار  اكتسبوكان هذا الثمن كافيا للوفاء بالدين، أو كان الحائز 

حتى يتجنب التنفيذ على العقار وانتزاع ملكيته  بالوفاء الدين وم أكبر بكثير من الدين فحفاظا على ملكيته يق

وكذلك يرجع الحائز إلى خيار أداء الدين مع النفقات عندما يجد مصلحة في ذلك، كما لو كان الحائز  .منه
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يـدفع الحــائز للـدائن المـر�ن كــل مـا يجــب  والمقصـود بقضـاء الــديون هـو أن       

دفعـــه لـــه بموجــــب عقـــد الـــرهن. لأن الــــرهن غـــير قابـــل للتجزئــــة، فيكـــون للــــدائن 

منــه شــيء لم يــدفع جــاز للــدائن المــر�ن أن  المــر�ن اســتيفاء كــل حقــه، فلــو بقــي

ينــزع مــن أجــل هــذا البــاقي ملكيــة العقــار المرهــون. ومــن ثم يجــب علــى الحــائز أن 

ــل ـــ ــــدفع كــ ـــدين يـــ ـــرف في  الــــ ــ ـــا صــ ـــد ، ومــــ ـــمونة بالقيــــ ـــروفات المضــــ ـــذلك المصــــ وكــــ

ويـــتم الـــدفع عنـــد حلـــول أجـــل    .1الإجـــراءات مـــن وقـــت إنـــذار الـــدائن المـــر�ن

  .إلى غاية رسو المزادالمضمون بالرهن  بالدين الوفاء 

ـــائز بالوفــــاء اختيــــارا للــــدين         ـــه الحــــق في الرجــــوع وعنــــدما يقــــوم الحـ ــت لـ يثبــ

بإحـدى الـدعاوى الــثلاث: الـدعوى الشخصــية: الـتي يرجـع بموجبهــا الحـائز علــى 

المــدين الــراهن بمــا وفــاه للــدائنين علــى أســاس الإثــراء بــلا ســبب، ويكــون في هــذه 

. ويســتطيع الحــائز أن يرفــع دعــوى الضــمان: 2ائز دائنــا عاديــا للمــدينالحالــة الحــ

على أساس التزام المالك السابق بالضمان إذا مـا كـان سـبب انتقـال الملكيـة إليـه 

: أي حلـول الحـائز محـل 3هو البيع مثلا. كما يكون لـه أن يرجـع بـدعوى الحلـول

                                                                                                                                                                                             

من الرهن مشتريا للعقار المرهون وكان الثمن المستحق في ذمته أكبر من الدين، فإذا قام بأداء الدين تخلص العقار 

  ، وغير ذلك من الحالات.ذمته من جزء من الثمن وبرأت

  .362مرجع سابق، ص: قاالسنهوري أحمد عبد الرز  1 

كل من نال عن حسن   ":وجاء فيها ج  م ت 141المادة المشرع الجزائري على الإثراء بلا سبب بموجب  ص ن2 

ء على حسابه بقدر ما ام بتعويض من وقع الإثر نية من عمل الغير أو من شيء له منفعة ليس لها ما يبرها، يلز 

  ". استفاد من العمل أو الشيء

 إذا قام بالوفاء شخص غير المدين:"ت.م.ج على أنه  261المادة  الحلول بموجب القواعد العامة نصت عليه 3 
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التأمينـات الـتي يكـون (  الدائن الذي اسـتوفى دينـه فيمـا لـه مـن حقـوق وتأمينـات

قدمها المـدين فقـط دون تلـك التأمينـات الـتي يكـون قـد قـدمها شخصـا آخـر  قد

وبموجــب هــذا الحلــول    يحــل الحــائز محــل الــدائن في ،  )غــير المــدين مثــل الكفيــل

، وتظهــر أهميــة ذلــك  لملكــهالــرهن الــذي لــه علــى العقــار ، فيصــبح الحــائز مر�نــا 

، فيحــــتج علــــيهم ر�نين الآخــــرين بيــــع العقــــارين المــــفيمــــا إذا طلــــب بعــــض الــــدائن

  . 1الحائز بالرهن الذي حل فيه، إذا كانت مرتبة الرهن تسمح بذلك

ــرهن إلى الحـــائز بمرتبتـــه       ــون متـــأخرا وينتقـــل الـ ، فيتقـــدم الحـــائز علـــى مـــن يكـ

، ويتقــدم عليــه مــن يكــون أســبق منــه . ويجــب عليــه حفــظ الــرهن وتجديــده، عنــه

مــن  931و 912وقــد نــص المشــرع الجزائــري علــى طــرق رجــوع الحــائز في المــواد 

  .2ق م ج 

  توجد حالتان يجبر فيهما الحائز على دفع الحائز الإجباري للديون: قضاء

إذا ق م ج وهي تنص على ما يأتي :  914الدين، وقد نصت عليهما المادة 

                                                                                                                                                                                             

المدين، أو ملزما  إذا كان الموفي ملزما بالدين مع - :حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية

 - .إذا كان الموفي دائنا ووفى دائنا آخر مقدما عليه بماله من تأمين عيني ولو لم يكن للموفي أي تأمين .بوفائه عنه

إذا كان هناك نص خاص  - .ودفع ثمنه وفاء للدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم اإذا كان الموفي اشترى عقار 

  . "يقرر للموفي حق الحلول

  .32مرجع سابق، ص: قاسنهوري أحمد عبد الرز ال  1 

ج بقولها:" يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع ا الخلف  م ق 931المادة 2 

هو مستحق في  على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعا. ويرجع الحائز أيضا على المدين بما دفعه زيادة على ما

ند ملكية أيا كان السبب في دفع هذه الزيادة، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم، وبوجه ذمته بمقتضى س

  ".خاص فيما له من تأمينات قدما المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر غير المدين
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مبلغ مستحق الأداء حالا ، للعقار المرهون، بسبب امتلاكه كان في ذمة الحائز

، فكل من هؤلاء ائنين المقيدة حقوقهم على العقاريكفي لوفاء جميع الد

. بشرط أن يكون سند ملكيته قد سجل"الدائنين أن  يجبره على الوفاء بحقه ، 

، أو كان أقل من مة الحائز غير مستحق الأداء حالافإذا كان الدين الذي في ذ

أن جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعا  ،لهاأو مغايرا المستحقة للدائنين ،  الديون

 في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم.  ويكون الدفع طبقايطالبوا الحائز بدفع ما 

للشروط التي التزم الحائز في أصل تعهده أن يدفع بمقتضاها ، وفي الأجل 

كلتا الحالتين لا يجوز أن يتخلص من التزامه   المتفق على الدفع فيه" .  وفي

قار يعتبر خالصا وفى لهم فإن الع ، ولكن إن لدائنين بتخلية عن العقاربالوفاء ل

  من قيود". ما على العقار ن ويكون للحائز الحق في طلب شطبمن كل ره

ولكن قد يجبر على القضاء من  اختيارا،فالأصل أن يقضي الحائز الدين       

 إذا كان المستحق في ذمة الحائزلدائن المر�ن  في حالتين: الأولى  طرف ا

ويكفي لوفاء الديون.  واجب الأداء حالا بالسبب الناقل لملكية العقار، مبلغا

ط أن يكون الحائز قد سجل سند ملكيته، حتى لا يستجد دائنون ينفذ تر شوي

المستحق في حقهم قبله . ففي هذه الحالة لا مصلحة للحائز في أن يدفع 

. أما الحالة الثانية  1لمر�ن أن يجبره على الوفاء لهذمته للراهن، ويجوز للدائن ا

إذا كان المستحق في ذمة الحائز غير واجب الأداء حالا، أو كان أقل من 

                                                             

الدائنين ما  ر بباقيالا يشترط اتفاق الدائنين على طلب الوفاء، حيث أن الوفاء لأحدهم ليس فيه إضر  هنا  1 

  .دام أن قيمة الدين التي في ذمة الحائز تكفي لجميع الدائنين
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 ، 1الدين المضمون، فللدائنين المر�نين، إذا اتفقوا جميعا إجباره على الدفع لهم

 ولكن في الميعاد المحدد. 2تقاسموه فيما ينهم وفق اتفاقهمإذا كان المبلغ كافيا وي

، ولو كان ما دفعه أقل من ن. فإذا دفع تخلص من الرهو وبقدر ما في ذمته

ه ، وليس ل، ونشير هنا أنه ليس للحائز رفض طلب الدائنين3ن المضمونالدي

 نه بالوفاء يتخلص العقار من الرهن ويكونتجنب ذلك بتخليته للعقار، على أ

  للحائز طلب شطب ما على العقار من قيود أي تأمينات.

  يقصــد بــالتطهير أن يقــوم الحــائز بعــرض مبلــغ مــن النقــود يســاوي : 4تطهــير العقــار

قيمــة العقــار المرهــون علــى الــدائنين المقيــدة حقــوقهم علــى ذات العقــار قبــل تســجيل 

حـق و  ،5 تثقلـه وذلـك مقابـل تحريـر العقـار مـن الرهـون الـتي  سند انتقال الملكيـة إليـه

ويشـترط وجـوب تسـجيل  طلب التطهير هـو حـق للحـائز الـذي سـجل سـند ملكيتـه

ق م  915وهـذا مـا نصـت عليـه المـادة  ،نـزع الملكيـة سند الحائز قبل تسجيل تنبيـه 

                                                             
أن يكون طلب الوفاء بالدين من قبل جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على الأولى اشترط المشرع  بعكس الحالة  1

ئز بسبب اكتسابه وسع الدائن منفردا طلبه، ويكون ذلك عندما يكون الدين الذي في ذمة الحافي   فليس العقار 

. حتى لا يضار باقي أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين العقار المرهون غير حال غير مستحق الأداء

   الدائنين.
  .124نبيل إبراهيم سعد، المرجع السابق، ص  2 

  .370مرجع سابق،: قاالسنهوري أحمد عبد الرز  3 

لا يجوز للدائن المر�ن أن يعرضه على الحائز أو أن يجبره  تطهير العقار المرهون على خلاف قضاء الديون، 4 

شاء تركه وذلك حسب مصلحته، فإن  وإن عليه، فهو حق حصري للحائز دون غيره، إن شاء طلبه  الحائز أن 

استعمل هذا الخيار، وإن كان الأمر عكس ذلك قام بقضاء الدين أو مصلحته تكون في تطهير العقار أن  أرى 

  واجه التنفيذ عليه. بالتخلية أو

  .328مرجع سابق، ص :صور محمد حسينمن  5 
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يجــوز للحـــائز إذا ســجل ســـند ملكيتــه أن يطهـــر العقــار مـــن كــل رهـــن تم قيـــده  ":ج

ق حــتى قبــل أن يوجــه يســتعمل هــذا الحــوللحــائز أن   قبــل تســجيل هــذا الســند.

ون التنبيــــه إلى المــــدين أو الإنــــذار إلى هــــذا الحــــائز، ويبقــــى هــــذا الحــــق �ــــالــــدائنون المر 

المـادة  تنصـأما عن إجراءات التطهـير فقـد ".قائما إلى يوم إيداع قائمة شروط البيع

الــدائنين ج" إذا أراد الحـائز تطهـير العقــار وجـب عليـه أن يوجـه إلى  م مـن ق 916

ـــى  ـــات تشــــتمل علـ ـــد إعلانـ ـــارة المــــذكورة في القيـ ـــواطنهم المختـ ـــوقهم في مـ المقيــــدة حقـ

خلاصة من سند ملكية الحـائز تقتصـر علـى بيـان نـوع التصـرف  ــة:   البيانات التالي

وتاريخه وإسم المالك السابق للعقار مـع تعيـين هـذا المالـك تعيينـا دقيقـا ومحـل العقـار 

، وإذا كــان التصــرف بيعــا يــذكر أيضــا الــثمن ومــا عســى أن مــع تعيينــه وتحديــده بدقــة

ـــ يوجــد مــن التكــاليف تعتــبر جــزءا مــن هــذا الــثمن؛  تــاريخ تســجيل ملكيــة الحــائز  ـ

ـــ ورقــم التســجيل؛  المبلــغ الــذي يقــدره الحــائز قيمــة للعقــار ولــو كــان التصــرف بيعــا  ـ

ن في حالـة نـزع ويجب ألا يقل هذا المبلغ عن السعر الذي يتخذ أساسـا لتقـدير الـثم

الملكيـة، ولا أن يقـل في أي حالـة عـن البـاقي في ذمـة الحـائز مـن ثمـن العقـار إذا كـان 

التصرف بيعا، وإذا كانت أجـزاء العقـار مثقلـة برهـون مختلفـة وجـب تقـدير قيمـة كـل 

قائمـة بـالحقوق الـتي تم قيـدها علـى العقـار قبـل تسـجيل ســند  ـــ جـزء علـى حـدى؛ 

 ."تـاريخ هـذه العقـود ومقـدار هـذه الحقـوق وأسمـاء الـدائنينالحائز تشتمل على بيـان 

 عرض التطهير، حتى يكـون بوسـع كـل دائـن مـر�ن فيوالعلة من ذكر هذه البيانات 

والحقـــوق المقيـــدة علـــى العقـــار، ومـــا قـــد سيحصـــل عليـــه  1أن يعلـــم القيمـــة المعروضـــة

                                                             

الثمن أو  نيتقيد في تقدير هذه القيمة بثمن العقار لو انتقلت إليه ملكيته بالبيع ، فقد يقدر قيمة أقل م  1 
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هــير حســب درجــة تقدمــه، وبــذلك يكــون بوســعه تحديــد موقفــه في قبــول عــرض التط

يجــب علــى الحــائز أن يــذكر في  علــى أنــهق م ج  917المــادةأضــافت و ، هأو عدمــ

ـــنفـــس الإعـــلان، أنـــه مست ــ ـــالـــديون المعد أن يـــوفي ـــ ـــ ــ ـــقيـــ ـــــدة إلى القــ ـــ م بـــه و در الـــذي قـــــ

للوفــاء بمبلــغ واجــب الــدفع في الحــال  اســتعدادهوينحصــر العــرض في إظهــار   العقــار

   .الديون المقيدة استحقاقأيا كان أجل 

بــأن يلتــزم الحــائز علــى البقــاء علــى  وإذا عــرض التطهــير صــحيحا أنــتج آثــاره     

أمـا بالنســبة  عرضـه ثلاثـين يومـا يضـاف إليهـا آجـال المسـافة ثلاثـين يومـا أخـرى.

ــواإذا للـــدائنين المـــر�نين  جميعـــا بعـــد إعلا�ـــم علـــى العـــرض الـــذي تقـــدم بـــه  وافقـ

ــير عـــرضمـــن آخـــر إعـــلان رسمـــي. اعتـــبر أو ســـكنوا ســـتين يومـــاً  الحـــائز ،  التطهـ

مقبــولا ، ووجــب علــى الحــائز أن يــدفع المبلــغ المعــروض للــدائنين حســب مــرتبتهم  

أو يودعــه خزينــة المحكمــة ، فيتطهــر العقــار مــن كــل الرهــون ويمحــي مــا عليــه مــن 

 .القيود

وهـو رفـض مخـول لكـل دائــن  –إعـلان التطهــير رفـض أحـد الـدائنين أمـا إذا      

بـــأن يتخـــذ الـــرفض طلـــب أحـــد الـــدائنين بيـــع العقـــار، فيكـــون ذلـــك بـــإعلان  -

المشـار إليهــا أجـل السـتين يومـا  في   وإلى المالـك السـابق يوجـه إلى الحـائز الـراهن

                                                                                                                                                                                             

تقل في أكبر منه، ولكنه يتقيد بألا تقل القيمة عن السعر الذي يتخذ لتقدير الثمن في حالة نزع الملكية ،ولا 

الوقت ذاته عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار لأنه يستطيع أن يدفع هذا الباقي كله للدائنين دون أن يصيبه 

ـــضرر من ذلك ، فإذا زاد عن الديون كانت الزيادة للراهن . ولا يلتزم الحائز بعرض الق ـــــــ يمة عرضاً حقيقيا، بل ــ

ــيكفي أن يظ ــــ ـــ ــهر اســــ ـــــ ــتعداده للدفع حالا، أيا كان استـــ ـــ ـــ ــــ  حقاق الديون المقيدة . فإذا أظهر هذا الاستعداد ـ
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ــزاد1ق م ج  918في المـــــادة  ـــار في المـــ ـــه عـــــرض العقــ ـــب فيــ ـــى  ، يطلــ ويجـــــب علــ

مبلغــا كافيــا لتغطيــة مصــروفات البيــع بــالمزاد ، الــدائن أن يــودع في خزينــة المحكمــة 

ولا يســترد هــذه المصــروفات إذا وقــع المــزاد علــى الحــائز لعــدم تقــدم مزايــد بعطــاء 

ومــتى تقــدم أحــد الــدائنين بطلــب بيــع العقــار علــى النحــو الــذي أكــبر ممــا عــرض 

 يجـــوز للـــدائن أن يتنـــازل عـــن طلـــب ، ولاار في المـــزادتقـــدم ، وجـــب عـــرض العقـــ

لأنــه قــد يكــون الــدائنين قــد امتنعــوا ،  وافقــة جميــع الــدائنين والكفــلاء بمإلاالبيــع 

ميعـاد طلــب  م�و فـي، و منـه  عـن طلـب البيـع اعتمـادا علـى الطلـب الـذي حصـل

الــدائنون عــرض الحــائز ، وعــرض العقــار المرهــون للبيــع بــالمزاد  ومــتى  رفــض .البيــع

، ولكن لم يعـرض أحـد مـن المزايـدين ثمنـا أعلـى مـن المبلـغ الـذي عرضـه الحـائز ، 

أو عـــرض مزايـــد ثمنـــا معـــادلا لمـــا عرضـــه الحـــائز . عنـــد ذلـــك يعتـــبر المـــزاد كـــأن لم 

مقيــد ، إذا يكــن ، وتســتقر ملكيــة العقــار �ائيــا للحــائز ، مطهــرة مــن كــل حــق 

  دفع الحائز المبلغ الذي قوم به العقار المرهون.

 :ـــة ــ ـــ ــ ــــيـ ــ ـــ ــل ـــ ــ ـــخــ ـــ ــ هي أن يترك الحـائز العقـار ويكـون ذلـك في يـد حـارس أو أمـين  التـ

                                                                                                                                                                                             

ــــأصبح ملتزماً بالبقاء على ما عرضه ، ومص مرجع : قاالسنهوري أحمد عبد الرز  ،در إلزامه هو إرادته المنفردةــــ

  .374سابق،
لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد، أن يطلب بيع كذلك يجوز ق م ج :" 918وجاء في المادة    1

العقار المطلوب تطهيره ويكون ذلك في مدى ثلاثين يوما من آخر إعلان رسمي يضاف إليها آجال المسافة ما بين 

  .على ألا تزيد آجال المسافة على ثلاثين يوما أخرى الموطن الأصلي للدائن وموطنه المختار
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للعقــار  تعينــه المحكمــة ، يتخــذ الــدائنون إجــراءات نــزع الملكيــة في مواجهــة هــذا 

ذلــك لــة في عوال. 1ك في مواجهــة الحــائز نفســه الحــارس  بــدلا مــن أن يكــون ذلــ

ـــائز  ـــة الحــ ـــتمر في مواجهــ ـــراءات أو تســ ــــدأ الإجــ ـــه في حـــــتى لا تبـ ـــر اسمــ ، ولا يظهــ

في أن يشــتهر ، حــتى لا تســوء سمعتــه الماليــة وتكــون الإجــراءات ســببا الإعلانــات

، وحتى يتخلص من مسئولية إدارة العقـار بعـد أن ألحقـت ثمـاره بـه مـن بالإعسار

 .2ذاروقت الإن

بمجــرد التخليــة تتوقــف الإجــراءات في مواجهــة الحــائز، ولصــاحب المصــلحة و     

الإجــراءات في مواجهتـــه، وفي حالــة مــا إذا بيـــع  لاتخــاذأن يطلــب تعيــين حـــارس 

 باعتبــارهالعقــار المرهــون بــثمن يزيــد عــن قيمــة الــديون فهــذه الزيــادة تعــود للحــائز 

حــق التصــرف في مالكــا ولــه  للحــائز ورغــم التخليــة يبقــى .رهــونمالكــا للعقــار الم

العقــار ولا تعطــل التخليــة حــق تتبــع العقــار في يــد حارســه، كمــا يتحمــل الحــائز 

وأخـيرا تثبـت التخليـة  أيضـا للكفيــل  تبعـة هـلاك العقـار قبـل الحكـم برســو المـزاد.

ق م  902العيــني وفــق  الأوضــاع والأحكــام المقــررة للحــائز لموجــب نــص المــادة 

 ج.

                                                             

:" تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة المختصة،  من ق.م.ج 922 المادة  1 

ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك في هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية، وأن يعلن الدائن المباشر للإجراءات 

في التعجيل أن يطلب إلى قاضي  ذه التخلية في خلال خمسة أيام من وقت التقرير . ويجوز لمن له مصلحة�

  .    الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكية، ويعين الطالب حارسا إذا طلب ذلك
  .401مرجع سابق،: قاالسنهوري أحمد عبد الرز  2 
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  المبحث الثاني: الرهن الحيازي             

ما نظــــمه المـــشرع الجـــــزائري ضمن الكتــــاب الرابـــع  ثالث  1 يعد الرهـــن الحيازي        

ــنون بالـــحقوق العــــينية التـــبعية أو التأمينات العينية من القانون المدني وذلك في المواد من  المعـ

( المطلب  ونظم آثاره وكيفية انقضاءه منه حيث بدأ ببيان إنشاء الرهن 981إلى  948

  ( المطلب الثاني).ثم تعرض لأنواعه الأول) 

  حيازيالرهن الطلب الأول: إنشاء وأثار الم

ــورة ـــــبالاتازي ـــيــــــن الحـــــأ الرهـــينـــش       ــــراهن في صـ ـــهن والــــمدين ال ــــفاق بين الــدائن المرتـ

ـــن له ذاتيته من حي ـــــــقد رهــــــ ــــعــــــــ ــائصه (الفرع الأول)، لينتج إذا ما انعقد مفـــهوم ثـ ه وخصـ

ـــــدين وال ـــعاقـــ ــــن المتــ ــيحا أثاره فيـــــما بــــيـــــ ــــــ( الفغير  ـــــــصحـــــــ ــــــرع الثــــــ   اني).    ـــــ

  فرع الأول: إنشاء الرهن الحيازي ال

 أولا ثم تحديد شروط انعقاده  يتطلب التعرض لماهيته يازيالرهن الح إنشاء إن بيان      

 ثانيا

  

                                                             
ــ 1 ـــلامية ومـــ ــــــ ــ ــــة الإسـ ــــــــشريـــــعــ ـــه من الـــ ــــــازي أصولــ ـــــ ــــن الحيـ ـــــ ـــــــتمد الرهـ ــك يســـ ــ ـــــة ذلـ ــــفــن أدل ــــــرآن ي ـ ول االله ــــقالقــــ

ـــت ـــعـــــــ .وأما السنة: فقد ورد جواز الرهن إِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ ولمََْ تجَِدُواْ كَاتبِاً فَرهَِانٌ مَّقْبُوضَةٌ و           الى: ـ

أن الرسول صلى  فيها من قوله، وفعله صلى االله عليه وسلم، فروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي االله عنها "

وعن أنس قال: " رهن رسول االله صلى االله  ،و رهنه درعاً من حديد " ،االله عليه و سلم اشترى من يهودي طعاماً 

المسلمون على  الفقهاء عليه و سلم درعاً عند يهودي بالمدينة و أخذ منه شعيراً لأهلة. وأما الإجماع فقد أجمع

 .جواز الرهن في الجملة
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  حيازي ال أولا: ماهية الرهن

ــــيازي و        ــــريف الرهن الحــــــ ـــــــــادة لتعـــــــــ ــــــــقه كما العــــ ـــــــــ ــــــرع الجـشـــأورد المتصدى الفـ زائري ـــ

ــــــنصا واحدا عرف بموجبه الرهن الحي ـــــــازي جاعـ لا منه مفهوما عاما على كل أنواع الرهن ــــــــ

  بحيث يتميز عن بقية التأمينات العينية الأخرى.، وخاصا ازيــيـــالح

  تعريف الرهن الحيازي .1

اختلفت   تصدت لإعطاء مفهوم للرهن الحيازييوجد العديد من التعاريف الفقهية التي     

  فيما بينما صياغة لكنها أكدت  جميعها على أطراف الرهن ووظيفته.

 أوعقد على شيء مملوك للمدين  بمقتضىللدائن فعرف بأنه" حق عيني تابع يتولد        

دينه وان يستوفي استيفاء انا للوفاء بالالتزام وهو يخوله حق حبس الشيء لحين ضملغيره 

هذا  ويؤخذ على    .1" يد يكون أيفي  ةولويقه من ثمن هذا الشيء بالتقدم والأح

  التعريف أنه قصر استيفاء الدائن لحقه على ثمن المال المرهون فقط.

ن أرمـــه مـــع الــــراهن أبللـــدائن بمقتضـــى تعاقـــد  لقـــانوني يكفـــوقـــد عـــرف بأنـــه: "نظـــام         

ـــاديين والدائن ــــدائنين العــ ــــدم الـ ــــون وان يتقـ ـــال المرهـ ـــبس المــ ـــيحــ ـــ ــ ــ ـــ ــــين التـ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ـــه في المرتبــ ة في الين لــ

ـــاســــتيفاء حقــــه مــــن الم ــ وبــــالرغم مــــن دقــــة  ".2ي يــــد يكــــونأقابل النقــــدي للمــــال المرهــــون في ــ

  التعريف إلا أنه لم يوضح أن حق الرهن الحيازي هو حق عيني تبعي.

ـــوهناك من وضع لـه تعري       ـــ ــ ـــ ـــفـ ـــ ــ ـــ ــ ـــحـق عا بأنـه "ــ ـــيني تبـ ـــ ـــو كفأ عي يقـرره المـدينــ ـــ ــ ـــ ــ يله العـين ـ

                                                             

، ص 1954د الفتاح: الوسيط في التأمينات العينية، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، عبد الباقي عب1 

214.  

  1959 الإسكندرية،المعارف  منشاة الثانية، الطبعة ،في القانون المدني التأميناتنظريه  :شمس الدين الوكيل 2 

  . 435ص 



الجزائري المدني القانون في العينية للتأمينات العامة الأحكام في ز  

 

- 70 - 
 

ــــه للـــــدائن  ـــليم محل ـــزم بتســ ــــه ويلتـ ـــوك ل ــق مملــ ـــى حــ ـــمأعلـ ـــدل لضـ ـــان الوفـــــاء بديو للعـ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــن ــ نه مــ

ـــالم ـــ ــ ـــــ ـــيرهـقــ ـــن غــ ـــذر وفائـــــه مــ ـــد تعــ ــق عنــ ـــذا الحـــ ـــل هــ ـــالي لمحــ ـــذا  ".1ابل المــ ــــسبة لهــ ــ ــ ـــ ويلاحـــــظ بالنـ

ـــتعريف أنــه أهمــل أهــم مــا يرتبــه حــق الــرهن الحيــازي مــن ميــزتي التقــدم والتتبــع الــتي يســتقل  ـــ ــ الــ

  �ما الدائن المر�ن.

"الـــرهن الحيـــازي مـــن ق م ج علـــى أن:  948نصـــت المـــادة  2التشـــريع الجزائـــريفي أمـــا       

 أجنــبي ضـمانا لــدين عليـه أو علــى غـيره ، أن يســلم إلى الـدائن أو إلى عقـد بــه يلتـزم شــخص 

 يخولـــه حـــبس الشـــيء إلى أن يســـتوفييعينـــه المتعاقـــدان ، شـــيئا يرتـــب عليـــه الـــرهن حقـــا عينيـــا 

حقــه مــن التــالين لــه في المرتبــة في أن يتقاضــى ديين والــدائنين الــدائنين العــاالــدين ، وأن يتقــدم 

  .ثمن هذا الشيء في أي يدي يكون"

التســليم عقــد الــرهن الحيــازي لــيس عقــدا عينيــا وأن  الملاحــظ في التشــريع الجزائــري أنو        

كـون أن   ، لا يعتبر ركنا في العقد بل هو مجرد التـزام يتولـد مـن العقـد بعـد تمامـه في ذمـة المـدين

  . العقد ينعقد بمجرد تبادل الإيجاب والقبول دون حاجة إلى التسليم

حيـث كـان القـانون المـدني  اليلجزائري مـع التشـريع المصـري الحـوفي ذلك يتفق التشريع ا       

                                                             

 الإسلامية، ةوالشريع ةبين تشريعات الوضعي ةموازن ةحيازي دراس هنفي الر  ةدور الحياز  :بيان يوسف رجب1 

  .35 ، ص 2010دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأولى، ةالطبع
وقد يقصد منه  ،ولعبارة الرهن ثلاث معان فقد يكون المقصود منه العقد الذي ينشأ عنه الحق العيني للمر�ن 2

والملاحظ أن المشرع الجزائري عند  ،وقد يقصد منه الشيء المرهون الضامن للدين ،الحق نفسه المتولد عن الرهن

 ولكن .تعريفه للرهن الحيازي بأنه عقدا يكون بذلك قد غلّب فكرة العقد على فكرة الحق الذي ينشأ عن العقد

لاحظة من عنوان عن الرهن إنما ينصرف القصد إلى حق الرهن و للعقد المنشئ له .وتستوحى هذه المعند الحديث 

حق  على أنه ،لذلك كان من الأولى تعريف الرهن الحيازي باعتباره حقا» الحقوق العينية التبعية«الكتاب الرابع

  .عيني تبعي
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ـــفكـان لا يـتم الـرهن الح ،المصـري قبـل تعديلـه يعتـبر الـرهن الحيـازي عقـد عينيـا ـــ ــ ـــ ــ ـــ يازي  إلا إذا ـ

.  وضـع المـدين الشـيء المرهـون في حيـازة الــدائن ( أو في حيـازة أجنـبي يتفـق عليـه المتعاقــدان )

فتسليم الشيء المرهون لم يعد ركنا في العقد، بـل صـار مجـرد التـزام  أما في التقنين المدني الحالي

نعقـد يتولد من العقد بعـد تمامـه في ذمـة المـدين ، أي أن الـرهن الحيـازي أصـبح عقـدا رضـائيا ي

ــليم ، بعــــد أن كــــان في لا  ـــابقين دون حاجــــة إلى التســ ـــول المتطـ ـــاب والقبـ ــــادل الإيجـ ـــرد  تب بمجـ

  .1ينعقد إلا بالإيجاب والقبول والتسليم

ير لا لانعقــاد والى جانــب الحيــازة وأ�ــا ضــرورية فقــط لنفــاذ الــرهن الحيــازي في حــق الغــ        

يثبــت المتقــدم  يســتلزم أن  الــنص مــن، يوجــد أيضــا الحــبس فــالرهن الحيــازي كمــا يؤخــذ الــرهن

ن الـــدائن وأ  حـــبس الشـــيء المرهـــون للـــدائن المـــر�ن حـــتى يســـتوفي الـــدين . أمـــا بقيـــة التعريـــف

، فهــذه المعــاني مشــتركة بــين الــرهن الحيــازي  يســتوفي دينــه متقــدما ومتتبعــا المــر�ن رهــن حيــازة

  .والرهن الرسمي

 خصائص الرهن الحيازي: .2

باعتبــاره حــق، كمــا يختلــف عــن الــرهن  يــازي بمجموعــة مــن الخصــائصن الحهيتميــز الــر         

  نقاط.في عدة  ويتقاطع  الرسمي

 الـرهن  دالرهن الحيازي حق عيني وتابع: فهو من الحقوق العينية الناشـئة عـن عقـ

كنــه مـن حيازتــه تم بحيـث والـتي تخـول لصــاحبها سـلطة مباشــرة علـى المـال المرهــون

ــون   ـــه بموجبهـــوحبســـه وتتبعـــه في أي يـــد يكــ ــى بـــاقي دائــــني  اكمـــا ل أن يتقــــدم علـ

                                                             

  .531مرجع سابق،: قاالسنهوري أحمد عبد الرز  1 
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ور معـــه دالأصـــلي يـــ لالتـــزاملمـــدين الآخـــرين. وهـــو في نفـــس الوقـــت حـــق تـــابع لا

ــودا وعــــدما فهـــذا الالتــــزام الأصـــلي إذا كــــان بـــاطلا أو قــــابلا للإبطــــال أو  ، 1وجـ

ـــال أو  ـــاطلا أو قـــــابلا للإبطــ ـــون بــ ـــك فيكــ ـــازي في ذلــ ـــرهن الحيــ ــى، يتبعـــــه الــ انقضـــ

 منقضيا.

  ري لم ـــزائـــشرع الجـــع أن المــيعتبر كذلك م :غير قابل للتجزئة حق الحيازيرهن

لا بالإحالة على أحكام و  أن الرهن الحيازي على ذلك لا صراحةــشــينص ب

 2ق م ج   950الرهن الرسمي بموجب المادة 

المعـنى المقصـود مـن القـول ، و يمنـع تطبيقهـا علـى الـرهن الحيـازي لا يوجـد مـالكن 

كل جزء من الـدين مضـمون بكـل أن   بأن الرهن الحيازي عقد غير قابل للتجزئة

ــرهن ـــرهن الــ ـــرهن ضــــامن لكــــل الــــدين ، وعــــدم تجزئــــة الـ ــزء مــــن الـ ، وبــــأن كــــل جــ

 الحيازي من طبيعة الرهن لا من مستلزماته فيجوز الاتفاق على عكس ذلك 

 
 

                                                             

هو الغالب  مبلغا مـن النقـود . ولكـن  والالتزام الأصلي الذي يضمنه الرهن الحيازي يصح أن يكون محله  كما  1 

ـــح أن يكــون  ـــل، أو بنقــل حــق عيــني، ويصـــ ـــناع عــن عــــمـــــ ـــزاما بعمــل، أو بالامـــــتـــ ـــله التــــــــ يصــح أيضــا أن يكــون محـــ

ـــيازي ـــل  أو معلقــا علــى شــرط . وعنـد ذلــك يكــون الــرهن الحــ ـــلي مقــــــــرونا بأجـــ ذاتــه مقررنــا بــــــنفس  الالـــــــــتزام الأصـ

  .534مرجع سابق،: قاالسنهوري أحمد عبد الرز  الأجل، أو معـــلقا على نـــفـــس الشرط .

  
 950المادة  أحالت إليها من القانون المدني و التي 891نصت المادة  من بين ما يطبق على الرهن الحيازي   2 

يجوز أن يترتب الرهن ضمانا  لدين معلق على شرط أو دين مستقبلي أو دين احتمالي كما  "من نفس القانون 

يجوز أن يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون 

  ."أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين
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  .1وعلى أن بعض المرهون يتخلص بوفاء بعض الدين

  من حيث طبيعة العقد فالرهن الرسمـي عقـد والرهن الرسمي:  الرهن الحيازي

يشــترط فيــه الرسميــة أمــا الــرهن الحيــازي فهــو عقــد رضــائي يكفــي لانعقــاده إيجــاب 

وقبول متطابقين، ومن حيث محلـه فـالرهن الرسمـي لا يكـون محلـه سـوى عقـار أمـا 

الحيـــازي يخـــول الـــرهن و الـــرهن الحيـــازي فيصـــح أن يكـــون محلـــه عقـــارا أو منقـــولا ، 

لصـــاحبه حـــبس الشـــيء المرهـــون أمـــا الـــدائن المـــر�ن في  الـــرهن الرسمـــي فلـــيس لـــه 

ــون لــــه ســـوى التقــــدم والتتبــــع العقــــار عنــــد التنفيــــذ  حـــبس العقــــار المرهــــون ولا يكــ

ويختلف الـــرهن الرسمـــي عـــن الحيـــازي أيضـــا في عـــدم انتقـــال الحيـــازة للمـــر�ن عليـــه.

رر علـى عـاتق الـراهن بـأن يسـلم للـدائن والتي يستوجبها الرهن الحيازي كالتزام مق

 .  المر�ن الشيء محل الرهن

وباتفــاق  أمــا عــن وجــه التشــابه فكــل منهمــا إرادي المصــدر أي ينشــأ بعقــد     

ـــ، ويشـــتركان في الحـــق اطرفيـــه ــق عيـــني انذي ينتجــــه العقـــدل أي ســــلطة  وهـــو حـ

ــل الكافــــة ــق المضــــمون  تبعــــي ، ومباشــــرة علــــى مــــال معــــين ، فينفــــذ قبــ يتبــــع الحــ

ممارســة حــق التقــدم والتتبــع في كــلا عنــد التنفيــذ وأن للأطــراف  وجــودا وعــدما،

  مــن الــرهن الحيــازي والــرهن الرسمــي يتضــمن حقــا لا يتجــزأ وان كــل ، العقــدين

فتبقــى ســـلطة الـــدائن المــر�ن علـــى المـــال المرهــون كلـــه، حـــتى يســتوفي كـــل الـــدين 

  .المضمون

                                                             

  536سابق،مرجع : قاالسنهوري أحمد عبد الرز  1  
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  ن الحيازي الره إنشاءثانيا: شروط 

مثل سائر العقود وإضافة للشروط الموضوعية العامة للعقد أوجب المشرع الجزائري        

شروطا خاصة بالرهن الحيازي منها ما يتعلق بالراهن ومنها ما يخص العقار محل الرهن 

  والدين المضمون به.

المرهون لأن  شيءفي ال 1يجب أن يكون الراهن أهلا للتصرف أهلية الراهن: .1

، فإذا كان الراهن هو المدين كان الرهن 2الرهن الحيازي عمل من أعمال التصرف

إذ أن المدين الراهن لا يتبرع برهن ماله بل هو يبغي دائرا ما بين النفع والضرر 

من وراء رهنه الحصول على قرض أو مد أجل الدين أو بوجه عام ضمان التزامه 

، أما إذا كان  الراهن غير 3غير محجور عليهوجب أن يكون الراهن راشدا ف

المدين أي  الكفيل فالرهن قد يكون تبرعيا وهو الغالب مما يجعل تصرفه ضارا 

ناقص الأهلية   الكفيل ضررا محضا يوجب أن يتمتع بأهلية التبرع، بحيث إذا كان

                                                             

أهلية إدارة، أهلية تصرف و أهلية تبرع. فكل تصرف في أصل الشيء هو من أعمال ، الأهلية مراتب 1 

الشيء هو من أعمال الإدارة. والتصرف له معنيان إما نعني به التصرفات الدائرة  التصرف، و كل تصرف في ثمار

  .به التبرعبين النفع و الضرر، أو التصرفات الضارة ضررا محضا أي يقصد 

لا بد من وكالة خاصة في كل عمل «من القانون المدني في فقر�ا الأولى تنص على أنه  574طبقا للمادة   2 

و بذلك تكون هذه المادة قد أخرجت الرهن من أعمال » ليس من أعمال الإدارة لا سيما في البيع والرهن و...

  الإدارة و كيفته على أنه من أعمال التصرف.
صراحة  حكام الرهن الحيازي لالأ لم يعالج أهلية الراهن في معرض تنظيمه المشرع الجزائري لإشارة إلى أنتجدر ا 3

ق م ج ، كما فعل في تنظيمه لأحكام الرهن الرسمي  950بموجب المادة   ولا بالإحالة على أحكام الرهن الرسمي

جوز أن يكون الراهن هو المدين نفسه أو شخصا آخر يقدم رهن أنه" على  ق م ج   884فقد نص في المادة 

  ".للتصرف فيه أهلالمصلحة المدين. و في كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون و 
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رهن الكفيل بمقابل كان تصرفا كان إذا   أماكان الرهن باطلا بطلانا مطلقا، 

أي راشدا غير دائرا بين النفع والضرر فوجب أن يكون متمتعا بأهلية التصرف 

 .وإذا كان الكفيل ناقصا للأهلية كان تصرفه قابلا للإبطال محجور عليه

نتقل حيازة الشيء المرهون إلى ث تولأن الرهن الحيازي ملزم للجانين بحي      

مما يجعل عقد الرهن بالنسبة إليه تصرفا  وصيانته وإدارته،ويلتزم بحفظه  المر�ن

يدور بين النفع والضرر وليس نافعا نفعا محضا كالرهن الرسمي فلا يكفي أن 

لا بد أن  يكون أهلا للتصرف أي راشدا غير يكون مميزا كالمر�ن رهنا رسميا  بل 

  محجور عليه.

م أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على رغ المرهون: الراهن  للمالملكية  .2

وجوب ملكية الراهن للشيء المرهون كما فعل بالنسبة للرهن الرسمي ولم يحل إلى 

ق م ج ،  ومع ذلك فيجب أن  950النص الذي نظمها ضمن نص المادة 

 .1يكون الراهن حيازة مالكا للمال المرهون ذلك لأن الرهن من أعمال التصرف

 الدين بعي وجد لضمانعقد الرهن الحيازي عقد تإن : بالرهنالدين المضمون  .3

 ق م ج  891إلى المادة  ق م ج  950و قد أحالت المادة  الأصلي،

ـــالمت يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين :" هقة بالرهن الرسمي التي تنص على أنــــعلــــ

ب ضمانا معلق على شرط أو دين مستقبلي أو دين احتمالي كما يجوز أن يترت

لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين 

                                                             

  .248ص المرجع السابق، :مد صبري السعديمح  1 
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فيصح أن يعقد الرهن ".المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين

أيا كان أوصافها سواء كان الالتزام منجزا أو معلق على شرط  الالتزاماتلضمان 

لى أنه عملا بمبدأ تخصيص الرهن أو مقترنا بأجل أو مستقبلي أو احتمالي ع

يجب أن يذكر في عقد الرهن أو في وثيقة لاحقة مبلغ الدين المضمون أو الحد 

  .1الأقصى الذي ينتهي إليه الدين

ق م ج عل أنه:" لا يكون محلا  949 نصت المادةمحل الرهن الحيازي:  .4

 أو عقار". للرهن الحيازي إلا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلني من منقول

ويتضح من النص أن الأشياء جميعها من منقولات وعقارات يمكن رهنها حيازيا 

 بخلاف الرهن الرسمي الذي لا يرد سوى على العقارات، فما دام المال قابلا

 .للحيازة يمكن رهنه رهنا حيازيا

الأشياء العامة مما يجوز التعامل فيه فلا يجوز رهن رهون ولا بد أن يكون الم 

والأشياء الموقوفة، ورهن المال المشروط بعدم التصرف فيه، كما لا يجب أن 

  يكون المرهون موجودا وقت الرهن وإلا كان الرهن باطلا بطلانا مطلقا.

  

 

  

                                                             

في عقد الرهن الرسمي والتي سبق بيا�ا وهي نفس الشروط التي أوجبها المشرع في الدين المضمون بالرهن    1 

  وشرحها بخصوص الدين المضمون في الرهن الرسمي في المبحث السابق.
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  الرهن الحيازي  ثارأ الفرع الثاني:

علـــى الوجـــه الصـــحيح ينـــتج الـــرهن الحيـــازي أثـــارا معينـــة فيمـــا بـــين  بمجـــرد إبـــرام  العقـــد 

المتعاقــدين إذ يولــد التزامـــات في جانــب كــل منهمـــا أولا، وكــذلك ينــتج آثـــاره كــذلك بالنســـبة 

  إلى الغير ثانيا.

  أثار الرهن الحيازي بالنسبة للمتعاقدينأولا: 

تقع على عاتق المدين  التزاماتهناك بما أن عقد الرهن الحيازي عقد ملزم للجانبين ف       

الراهن، والمتمثلة في ضمان سلامة العقار المرهون، وكذلك ضمان هلاكه أو تلفه، وفي 

  هون.وأخرى تقع على عاتق الدائن المر�ن.المقابل له حق التصرف في العقار المر 

ــل التزامـــات الــــراهن: .1 ــراهن تجــــاه الــــدائن المـــر�ن بتســــليم الشـــيء المرهــــون ونقــ ــزم الـ  يلتــ

ـــاذه ــرهن ونفـ ـــراهن لســــلامة الــ ـــر�ن  ضــــمان الـ ـــه إلى الــــدائن المـ ـــا   حيازتـ ــزم أيضـ كمــــا يلتــ

  ضمان الراهن هلاك الشيء المرهون أو تلفه .ب

 :الرهن انعقد متى تسليم الشيء المرهون ونقل حيازته إلى الدائن المر�ن 

 هو الراهن المدين ذمة في يترتب التزام أول فان صحيحا انعقادا الحيازي

 المتعاقدان يعينهشخص  إلى أو المر�ن الدائن إلى المرهون الشيء تسليم

يسمى الشخص الذي يختاره و  العقد في ركن ليس  التزام هو والتسليم

 للتسليمو  الرهن، على مؤتمن محايد ثالث شخص هوو  ل"العدالمتعاقدان "

 الدائن إلى المرهون حيازة انتقال تتحقق به الحيازي الرهن في كبيرة أهمية

وقد  .الغير مواجهة في الحيازي الرهن لنفاذ لازم إجراءحيث أنه  نالمر�

ـــتس :" ينـــــــبغي على الراهننهأ علىم ج  ق 951 المادة نصت  الشيء ليمـــ
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ــــــال إلى المرهون ـــــ ـــــــالش إلى أو دائنـ  .لتسليمه نالمتعاقدا عينه الذي خصـــــــــ

ـــالمره الشيء بتسليم زامــــــالالت على يسري ـــأح ونـــ  ليمــــبتس الالتزام كامـــــ

 ." عـيـــــبــالم الشيء

 تنطبق على تسليم العين وتتبع في تسليم العين المرهونة الأحكام التي 

 مراعاة مع. تسليم ومكانه وزمانه وما إلى ذلك، من حيث كيفية الالمبيعة

حيازة  تعتبر حيازة الدائن المر�ن للعينو  ،الرهن عقد في التسليم خصوصية

  . لحق عيني هو حق الرهن

، ويتم التسليم الحقيقي المادي عن 1ويكون التسليم إما ماديا أو حكميا 

 السيطرة من تمكينه و تصرفه تحت طريق نقل حيازة الشيء المرهون بوضعه

 متى ذلك الحيازة نقل دون يتمالحكمي   أما  مانع دون به لانتفاعا و عليه

 أو آخر كالإيجار بسبب الرهن قبل المر�ن حيازة في المرهون الشيء كان

، ويتم التسليم بشكل مر�ن إلى مستأجر من الحيازة تتغير وهنا الوديعة

 كتسليمه المرهونة الأشياء حيازة من المر�ن الدائن تسليم ما يمكنب رمزي

 في ليس الشيء كان إذا المرهون الشيء بالاستلامإيصال  أو الشحن سند

 المرهون الشيء فيه يوجه الذي المخزن مفتاح تسليم ، أو2الراهن حيازة

                                                             

 على الطرفين".... وقد يتم التسليم بمجرد تراضي  جاء فيها التي جم  ق  367المادة من الثانية الفقرة حسب1 

 لسبب البيع بعد حيازته في المبيع استبقى قد البائع كان أو البيع قبل المشتري يد تحت موجود المبيع كان إذا البيع

  ".بالملكية له علاقة لا آخر

ـــالع التأمينات: الأهواني كامل الدين حسام2  ـــالق في ينيةــــ ـــالم انونــــ ــــالمص دنيــــــ ـــــــ ــــة ريـ ــــ ـــــعة الــــــثالثــــ  دار ،الطبـــ

ــــالنه ـــال ضةـــــ    2- .674 ،ص 2000 .،مصر  عربيةــ
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 الفعلية السلطة فيجب الغير حق في الرهن لنفاذ يكفي لا هذا لكن

 الراهن قم المديني وإذا لم .3بشكل ظاهر المرهون الشيء على للمر�ن

يستطيع الدائن رغم ذلك وعند حلول الدين ، أن بتنفيذ التزامه بالتسليم 

ينفذ على العين المرهونة قبل تسلمها باعتباره دائنا مر�نا، ولكن لا يكون 

  له أن يتقدم أو يتتبع لأن الرهن لا ينفذ في حق الغير قبل التسليم.

  يضمن :" مدني على أنه 953تنص المادة  :ضمان سلامة الرهن ونفاذه

الرهن ونفاذه، وليس له أن يأتي عملا ينقص من قيمة الراهن سلامة 

الشيء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد، 

والدائن المر�ن في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل 

  ."التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون

رهن الحيازي  ينتج التزاما على عاتق يتضح من أن النص أن عقد ال       

المدين الراهن يتعلق بضمان الرهن ومتمثلا في ضمان تعرضه الشخصي  

المرهون أو يعيق  يءفليس له أن يقوم بأي عمل ينقص من قيمة الش

تلف أن يالحيازي، ك ن لحقوقه المستمدة من عقد الرهنائاستعمال الد

يكون نافذا في  لى الشيء المرهونالمرهون قبل تسليمه أو يرتب حقا عينيا ع

حق الدائن المر�ن، وإذا تسبب الراهن في ما سبق كان للدائن المر�ن أن 

للدائن أن يتخذ على في حالة الاستعجال و  يرجع عليه بدعوى ضمان.

                                                             

 2007،  القاهرة ، العربية النهضة دار ،الطبعة الأولى والشخصية، العينية التأمينات: الرحمان عبد أحمد فايز  3 

  .129 ،ص
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 زم للمحافظة على الشيء المرهون. نفقة الراهن كل الوسائل التي تل

وكما يضمن الراهن التعرض الشخصي الصادر منه  يضمن كذلك         

التعرض الصادر من الغير بحيث يكون الراهن ملتزما بدفع كل ادعاء للغير 

  .4بحق على العين المرهونة من شأنه أن يمس بحق الدائن المر�ن

 :مدني على أنه:"  954نص المادة جاء في   ضمان هلاك العقار وتلفه

هلاك الشيء المرهون أو تلفه إذا كان الهلاك أو التلف راجعا يضمن الراهن 

لخطئه أو ناشئا عن قوة قاهرة، ويسري على الرهن الحيازي أحكام المادتين 

المتعلقة �لاك الشيء المرهون رهنا رسميا أو تلفه، وبانتقال  900و  899

 من نص". يتبين حق الدائن من الشيء المرهون إلى ما حل محله من حقوق

إذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك المرهون أو تلفه  أنه  المشار إليهما المادتين 

كان للدائن المر�ن الخيار بين أن يطلب تأمينا كافيا أو أن يستوفي حقه 

أما إذا كان الهلاك راجعا لسبب أجنبي ولم يقبل  . 5فورا لسقوط الأجل

الدائن بقاء الدين بدون تأمين كان المدين مخيرا بين أن يقدم تأمينا كافية أو 

متى تسلم الدائن المر�ن على أن  أنه يوفي الدين فورا قبل حلول الأجل

الشيء كان مسؤولا عن هلاكه أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك راجع إلى 

ترتب على هلاك الشيء المرهون وفي كل الأحوال إذا ما   .6سبب أجنبي

                                                             

  .579مرجع سابق،: قاالسنهوري أحمد عبد الرز  4 
  .265ص المرجع السابق، :مد صبري السعديمح  5  
  .97سابق، ص : مرجع سعد يل إبراهيمنب6
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أو تلفه حق ما كالتعويض أو مبلغ التأمين أو مقابل نزع الملكية للمنفعة 

  .العامة فإن الرهن ينتقل بمرتبته إلى هذا الحق

لأن الرهن عقد غير ناقل للملكية يظل الراهن محتفظا بملكية المال حقوق الراهن:  .2

الدائن المر�ن  يميز الرهن الحيازي هو انتقال الحيازة إلى أن أهم ماالمرهون، ورغم 

 لكن حيازته عرضية فيما يتعلق بحق الملكية.

  :يظل الراهن في الرهن الحيازي مالكا للمال ملكية الراهن للمال المرهون

 ،المرهون وله أن يباشر سلطاته عليه بما لا يتعارض مع حقوق الدائن المر�ن

دون  اعيني احق عليه أو أن يرتب اقانونيفيه تصرفا  التصرف ه حيث يمكن

بأن يكون تصرفه بعد نفاذ الرهن في حق ،نإلحاق الضرر بالدائن المر�

 للرهن المرتبة في تاليا أخر حيازيا رهنا أو رسميا يرهنه أن له فيمكن الغير،

 حق من فهما الاستغلال   الاستعمال سلطات إلى أن  مع الإشارة الأول

   .المر�ن الدائن

 أذا للراهن يجوز"  "ق م ج: 792ومن تطبيقات هذا الحق نص المادة 

 يطلب أن رابحة صفقة البيع وكان ، المرهون الشيء لبيع فرصة عليه عرضت

 حلول قبل ذلك كان ولو الشيء هذا بيع في له الترخيص القاضي من

 إيداع أمر في ويفصل البيع شروط الترخيص عند القاضي ويحدد الدين أجل

 ".الثمن
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  :ـــون ـــراهن للمــــال المرهـ ــــازة الـ ـــن حي ـــازة لكـ ـــازي الحيـ ـــرهن  الحيـ ــل الـ ــــازة ينقــ حي

إلى الــدائن المــر�ن هــي حيــازة عرضــية ولفائــدة الــراهن لأن  الــتي تنتقــل الشــيء

فــترة وجـــود الشـــيء تحـــت يـــد المـــر�ن هــي امتـــداد للفـــترة الســـابقة علـــى الـــرهن 

 7.باعتبار أن الدائن المر�ن أو العدل يحوزان نيابة عن الراهن

ــون  ـــائزا إذ أن الــــدائن المــــر�ن يكــ ــرهن، وحـ ــق الــ ـــا فيمــــا يتعلــــق بحــ حــــائزا قانونيـ

يمــا يتعلـق بحــق الملكيــة، ومنـه فــإذا كـان المــال مملوكــا لغـير الــراهن فــإن عرضـيا ف

ـــن  ـــة، ولكـ ـــه عارضـ ـــه حيازتـ ـــادم لأنـ ـــتطيع اكتســــابه بالتقـ ـــر�ن لا يسـ الــــدائن المـ

  التقادم المكسب يستفيد منه الراهن ذاته.

ويترتب عـن كـون الـراهن حـائزا هـو إمكانيتـه في التمسـك بقاعـدة الحيـازة في  

وتبعــا لــذلك  يــة، كمــا لــه اكتســاب المــال المرهــون بالتقــادم.المنقــول ســند الملك

لــيس للمــر�ن ولا العــدل اكتســاب ملكيــة الشــيء المرهــون مادامــت حياز�مــا 

للشــيء هــي حيــازة عرضــية، بحيــث يلتــزم كــل منهمــا حســب الحالــة بــرد محــل 

                                                             
التي تقضي على أنه:" تصح الحيازة بالوساطة متى كان  م ج ق 810ويجد هذا المبدأ أساسه في نص المادة  7

اتصالا يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق �ذه الحيازة وذلك كله مع   الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلا به

زراعية. وعند الشك يفترض أن مباشر الحيازة إنما يحوز لنفسه، فإن كانت مراعاة الأحكام الصادرة في شأن الثورة ال

فقرة  816وكذلك نص المادة  الحيازة استمرارا لحيازة سابقة، افترض أن هذا الاستمرار هو لحساب البادئ �ا".

لية على الحق."، :" لا تزول الحيازة إذا حال مانع وقتي دون مباشرة الحائز للسيطرة الفعوجاء فيها  أولى ق م ج

بأنه:" ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده فقرة أولى ق م ج  831وكذلك ما جاء في نص المادة

  ".تقوم عليهالذي على أنه لا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل 
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     رهن إلى الرهن في حالة الوفاء بالدين الأصلي.ال

بخلاف الرهن الرسمـي الـذي لا يولـد التزامـات علـى عـاتق   التزامات الدائن المرتهن: .3

وإدارتــه   بحفــظ الشــيء المرهــون وصــيانتهفي عقــد الــرهن الحيــازي  يلتــزم المــر�ن المــر�ن ،

كمـــا يبقـــى ملزمـــا بـــرد الشـــيء   ل الشـــيء المرهـــون حـــتى لا يفـــوت عليـــه نفعـــه واســـتغلا

  المرهون للراهن عند انقضاء حقه في الرهن.

 ق م ج "إذا تســـلم الـــدائن  955نصـــت المـــادة  ال المرهـــون:الحفــاظ علـــى المـــ

المـــر�ن الشـــيء المرهـــون ، فعليـــه أن يبـــذل في حفظـــه وصـــيانته مـــن العنايـــة مـــا 

يبذله الشخص المعتاد ، وهو مسئول عن هلاك الشـيء أو تلفـه مـا لم يثبـت 

 ."أن ذلك يرجع إلى سبب  لا يد له فيه

الــراهن د تســلمه المــال المرهــون مــن يســتفاد مــن الــنص أن الــدائن المــر�ن وبعــ

مسـئولا عـن حفظـه وصــيانته ، ويلتـزم أن يبـذل في المحافظـة عليـه عنايــة  يكـون

فهو مسئول عـن هـلاك الشـيء إلا ،8الرجل المعتاد . وهذه المسئولية تعاقدية 

                                                             

لأنـه ينشــأ مــن عقـد الــرهن فيمــا بـين الــدائن والمــر�ن  الالتـزام بالحفــاظ علــى المـال المرهــون هــو التـزام تعاقــدي ،  8 

والـراهن . ومعـنى أنـه التـزام تعاقـدي أنــه يفـرض أن الـدائن المـر�ن قـائم بــه، فـلا حاجـة لتحمـل الـراهن أي عــبء في 

الإثبات . فما دام الشيء لم يصبه أي مكروه، ولم يهلـك ولم يتلـف، فـالمفروض أن الـدائن المـر�ن قـائم بالتزامـه مـن 

المحافظة على الشـيء بعنايـة الشـخص المعتـاد . وقـد سـبق أن بحثنـا الحكـم فيمـا إذا هلـك الشـيء أو تلـف، بتقصـير 

الــراهن، أو بتقصــير الــدائن المــر�ن ، أو بســبب أجنــبي ، ولم نعــرض في ذلــك لمســألة الإثبــات . أمــا هنــا فنقــول إن 

فمـا دام الشـيء المرهـون سـليما  فهـذا دليـل علـى أن  عبء الإثبات يتحملـه الـدائن المـر�ن، لأن الالتـزام تعاقـدي .

الــدائن المــر�ن قــائم بالتزامــه مــن المحافظــة علــى الشــيء بعنايــة الشــخص المعتــاد . أمــا إذ هلــك الشــيء أو تلــف أو 

أصابه خلل، فإن الـراهن لا يكلـف بـأي إثبـات. ومـن حقـه أن يعتـبر أن الـدائن المـر�ن لم يقـم بالتزامـه مـن المحافظـة 
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إذا أثبــت أن الهــلاك يرجــع إلى ســبب أجنــبي لا يــد لــه فيــه. ويلاحــظ أن هــذا 

الالتزام في ذمة الـدائن المـر�ن يترتـب بتسـلم الـدائن المـر�ن للشـيء المرهـون إذ 

أن تســليم الـــدائن المــر�ن الشـــيء المرهــون هـــو التــزام في ذمـــة الــراهن وقبـــل أن 

 ، فهـو التـزامشـيء ي المـر�نيتسلم الدائن المر�ن الشـيء المرهـون لا يكـون علـ

ــرهن التزامـــه مـــن تســـليم الشـــيء المرهـــون ونقـــل  لا يوجـــد إلا بعـــد أن ينفـــذ الـ

  .حيازته إلى الدائن المر�ن

ملتزمـــا بالمحافظـــة علـــى المرهـــون إلى غايـــة الاســـتحقاق فـــإذا رد المـــر�ن ويظـــل  

 الـراهن على فإن عليها رده الواجب من التي الحالة عن تختلف بحالةالمرهون 

 تتحقـق حـتى المعتـاد الرجل عناية الشيء حفظ في يبذل لم المر�ن أن إثبات

 الشـيء رد عجـز عـن وإذا والصيانة بالمحافظة بالتزامه الإخلال عن مسؤوليته

  ويلـزم ذلـك عـن مسـؤول فهـو بـرده تسمح لا لدرجة تلفه أو هلاكه بسبب

  .9بيأجن لسبب راجع والتلف الهلاك أن يثبت لم ما بالتعويض

  أنـــه " لـــيس ب ق م ج  956المـــادة  قضـــيت: إدارتـــهالمـــال المرهـــون و اســـتغلال

للـــدائن ان ينتفـــع بالشـــيء المرهـــون دون مقابـــل، وعليـــه أن يســـتثمره اســـتثمارا  

 لم يتفق على غير ذلك كاملا ما

                                                                                                                                                                                             

الشيء بعناية الشخص المعتـاد ، وأنـه مسـئول عـن هـذا الخلـل . وعـبء الإثبـات يتحملـه الـدائن المـر�ن، فهـو على 

لسـنهوري أحمـد ا مسئول عن الخلل إلا إذا أثبت أن الهلاك أو التلف أو الخلل يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيـه،

  .579مرجع سابق،: قاعبد الرز 

  .97سابق، ص : مرجع سعد يل إبراهيمنب 9  
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مـن اسـتعمال الأشـياء  اسـتفادةوما حصل عليه الـدائن مـن صـافي الريـع ومـا  

علـى أن يكـون  يخصم من المبلغ المضـمون بـالرهن ولـو لم يكـن قـد حـل أجلـه

علـى الشـيء ثم مـن  والإصـلاحاتالخصم أولا من قيمة ما أنفقه في المحافظة 

  ."المصاريف ثم من أصل الدين

 المرهون الشيء إدارة المر�ن الدائن يتولى :" ج م ق 958 المادة وكذلك

 أن له وليس ، المعتاد الرجل يبذله ما العناية من ذلك في يبذل أن وعليه

 أن عليه ويجب ، الراهن برضاء إلا المرهون الشيء استغلال طريقة من يغير

  ه".تدخل يقتضي أمر كل عن الراهن  بإخطار يبادر

ــــا  ــ ــتفاد منهمـ ـــ ـــر�ن أن والمســ ــ ـــدائن المــ ــ ـــزم الــ ـــ ـــون،  ملـ ـــ ــــيء المرهـ ــ ـــتثمار الشـ ـــ باسـ

تـه عنايـة ار دإاسـتثماره و وأن يبـذل في  ،1يتماشـى مـع طبيعتـهالاستثمار الـذي 

ـــ ـــاد، ولـ ـــل المعتـ ـــدلعنايــــة الرجـ ـــه أن يبـ ــــادة الطريقــــة الم  يس لـ ـــتغلاله إلا عت لاسـ

فــإن   الــراهن، ويبــادر إلى إخطــار الــراهن بكــل مــا يقتضــيه أن يتــدخل بموافقــة

أخــل الــدائن المــر�ن �ــذا الواجــب مــن العنايــة كــان للــراهن أن يطلــب وضـــع 

ـــا  ـــة كمـ ـــه أن الشــــيء تحــــت الحراسـ ــوز لـ ـــيجــ ــنديـ ـــن فيســــترد  فع مــــا عليــــه مــ ديـ

  .2 الرهن

الريـع بعــد أي مــا حصـل عليــه الـدائن مـن صــافي  مـا ينــتج مـن الغلـة علـى أن 

                                                             

 من المر�ن الدائن إعفاء المرهون الشيء من فهناك طبيعتها وفق استغلالها إلى طبيعتها تقتضي أشياء هناك لأن 1 

 دروس :شنب لبيب المر�ن، محمد الدائن عند متوفرة تكون لا معينة فنية خبرة إلى تحتاج التي كالأشياء استثمارها

  .155 ص.،مصر العربية النهضة دار والشخصية، العينية التأمينات في
  .270ص المرجع السابق، :مد صبري السعديمح   2 
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الشـيء كسـكناه أو ، وما استفاده من اسـتعمال خصم مصروفات الاستثمار

ولــو لم يكـــن قـــد حـــل  ، يخصـــم مــن المبلـــغ المضـــمون بـــالرهنجــني ثمـــاره وغلتـــه

إلى جانــب  فهــذا يعتــبر توفاه أو اســتفاد بــه ، لأن الــدائن المــر�ن قــد اســأجلــه

ــراهن أو المــــدين نقــــدا ـــدده الــ ـــمون ، مصــــدرا مــــا يسـ ـــر لســــداد الــــدين المضـ آخـ

  . 1وهو أمر من النظام العام بالرهن

  

  الالتزام برد الشيء المرهون: لما كانت حيازة المر�ن للشيء المرهون حيازة

برد الشيء عند انقضاء حقه في  ألزمه المشرععرضية في مواجهة المالك، 

  الرهن.

 الدائن على يجب أنه:"  ج م ق 959 المادة نص  ذلك جاء في وقد

 وما حقه كامل استيفاء بعد الراهن  إلى المرهون الشيء يرد أن المر�ن

  ". وتعويضات ومصاريف ملحقات من بالحق يتصل

والتزام الدائن المر�ن بالرد ينشأ عن عقد الرهن ذاته ولو أنه التزام معلق 

  .2على شرط هو استيفاء الدائن المر�ن حقه قبل المدين

فإذا دفع الراهن للدائن المر�ن الدين المضمون والمصروفات والتعويضات  

غير ذلك ، أو برئت ذمته من كل ذلك بسبب من أسباب والملحقات و 

انقضاء الديون ، فإنه يجب على الدائن المر�ن أن يرد الشيء المرهون 

 .3وملحقاته إلى الراهن ، إذ يكون قد انقضى الرهن فوجب رد المرهون
                                                             

  .199: مرجع سابق، صسعد يل إبراهيمنب  1 

  .265ص المرجع السابق، :مد صبري السعديمح2 
  .579مرجع سابق،: قاالسنهوري أحمد عبد الرز  3
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 التي الحالةبنفس  المرهون الشيء برد  المر�ن الدائنالتزام  إلىالنص  يشيرو 

  الدائن مسؤولية فتقوم تلف أو هلك فإذا التسليم وقت عليها كان

 ويكون فيه له يد لا أجنبي سبب أن أثبت إذاويستطيع أن يتخلص منها 

   .الرهن وانقضاء كاملا حقه المر�ن استيفاء بعد الرد

 من قبل أن يستوفي حقه بأن يرد الشيء المرهون  وقد يلتزم الدائن المر�ن

، فللراهن أن يطلب ن المر�ن استعمال الشيء المرهونذلك إذا  أساء الدائ

. ومن ذلك أيضاً إذا وجد خطر جدي يهدد الشيء  1وضعه تحت الحراسة

، إذا قبل أن يوفيه حقه دائن المر�نالمرهون ، فللراهن أن ينتزعه من يد ال

  .رهو قدم لهذا الدائن تأميناً آخ

 يستعمل أن يمكن دعويان المال المرهون داسترداة عدم وللراهن في حال

 شخصيةال دعوى الأولى المر�ن الدائن يد تحت من لاسترداده إحداهما

الاستحقاق العينية  دعوى هي عينية ودعوى الرهن عقد حق عن ناشئة

 يرفعها بصفته مالكا للشيء محل الرهن.

 

 

 

  
                                                             

 أو سيئة إدارة الشيء أدار أو الحق هذا استعمال الدائن أساء إذا:" ج  م ق  958المادة نص في جاء  1 

 مقابل يسترده أن أو الحراسة تحت الشيء وضع يطلب أن في الحق للراهن كان جسيما إهمالا ذلك في ارتكب

  ".عليه ما دفع

  

  



الجزائري المدني القانون في العينية للتأمينات العامة الأحكام في ز  

 

- 88 - 
 

  ثانيا: أثار الرهن الحيازي بالنسبة للغير

 كذلك لهفيخلف الرهن الحيازي  المر�ن الدائن و الراهن المدين على عن آثاره فضلا     

 ، والغير حق في نافذا كان صحيحا الحيازي الرهن دانعقبحيث إذا ما    للغير بالنسبة أثار

 ترتب التي ج م ق 948 المادة حسب قانونا له المخولة الحقوق مباشرة المر�ن للدائن كان

 العاديين الدائنين على يتقدم وان الدين يستوفي أن إلى 1الشيء حبس يخوله عينيا حقا له

 . يكون يد أي في لشيء هذا ثمن من حقه يتقاضى وأن المرتبة في له والتاليين

:" يخـــول الـــرهن الـــدائن المـــر�ن ق م ج   962تـــنص المـــادة  :الحـــبس حـــق  .1

الحــق في حــبس الشــيء المرهــون علــى النــاس كافــة دون إخــلال بمــا للغــير مــن 

حقـــوق تم حفظهـــا. و إذا خـــرج الشـــيء مـــن يـــد الـــدائن دون إرادتـــه أو دون 

 علمه كان له الحق في استرداد حيازته من الغير وفقا لأحكام الحيازة".

ذا في حـــق الغـــير، يعطـــي الـــدائن رهن إذا ترتـــب علـــى الشـــيء وأصـــبح نافـــفـــال

هـــي أن يحبســـه في مواجهـــة الـــراهن والغـــير، وأن   المـــر�ن ســـلطة علـــى الشـــيء

ينفذ عليه بالبيع فيستوي حقه من الثمن متقدماً على من يتلـوه مـن الـدائنين 

  .2ومتتبعا العين في يد من انتقلت إليه ملكيتها

                                                             

 بمقتضاه حيث حيازة رهن له يكون الذي المر�ن للدائن التبعية العينية الحقوق من هو الشيء حبس أن حيث 1 

 و المنقول على منطبق والشيء كاملا، حقه يستوفي لم أنه طالما المرهون الشيء عن التخلي عن الامتناع له يمكن

يجب عدم الخلط في حق الحبس بين أمرين ما يكون للدائن المر�ن حيازيا من حق عيني والذي يثبت  وهنا. العقار

( أو  وحق الحبس لغ التي يضمنها الرهن بأكملهاللدائن المر�ن ما بقي له حق الرهن الحيازي إلى أن يستوفي المبا

من القانون المدني  200الذي يثبت للدائن بموجب المادة  كما يصطلح عليه الأستاذ السنهوري الحق في الحبس)

  وهو حق شخصي لا حق عيني يثبت للدائن إذا توفرت فيه الشروط المستلزمة قانونا.

  61مرجع سابق،: قالسنهوري أحمد عبد الرز ا 2 
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كمــا ولــه أن يحــبس المــال وحــق الحــبس يواجــه بــه الــدائن المــر�ن المــدين الــراهن  

سجل البيـع بعـد قيـد  ياالمرهون في مواجهة الغير ، كمشتر لعقار مرهون حياز 

الرهن، أو مشتر لمنقول مرهون حيازة و تاريخ الرهن الثابت أسـبق مـن تـاريخ 

بسـه كـذلك في مواجهـة الغـير مـن الـدائنين المتـأخرين عنـه في المرتبـة . ويح البيع

، في العقــارمــرة ثانيــة، رهــن حيــازة أو رهنــا رسميــا  . فــإذا رهــن الــراهن الشــيء

فإن للمـر�ن الأول أن يحـبس العـين عـن المـر�ن الثـاني . ولكـن إذا نفـذ الثـاني 

، فقــد كــان مقتضــى حــق المــر�ن الأول أن يحــبس العــين وباعهــا في المــزادعلــى 

  .1العين عن الراسي عليه المزاد

منحهــا القــانون للمــر�ن الحــائز ليواجــه �ـــا   وبــذلك اعتــبر حــق الحــبس  أداة

الـــراهن نفســـه ســـواء كـــان مـــدينا أو كفـــيلا عينيـــا و الـــدائن العـــادي و الـــدائن 

المـر�ن للعقــار رهنـا رسميــا المتـأخر في المرتبــة عـن الــدائن المـر�ن، كمــا يســتعمله 

 ، ضد الغير كالمشتري للعقار المرهون الذي أشهر البيع بعد قيـد الـرهن حيازيـا

  فللمر�ن حيازيا حق حبس العقار عنهم جميعا.

عـــدما وعلـــى ذلـــك يجـــب علـــى المـــر�ن الحيـــازة وجـــودا و حـــق الحـــبس ومنـــاط 

  .الاحتفاظ بالحيازة لكي يحافظ على حق الحبس

والحــبس يثبــت للــدائن المــر�ن مــن وقــت أن ينتقــل الشــيء المرهــون إلى حيازتــه 

ويبقـــى حـــتى يـــؤدي لـــه الـــدين بتمامـــه كمـــا قـــدمنا ، ولـــو بقـــي بعـــدم حلـــول  ،

المـر�ن إلا عنـد حلـول أجـل  فلا يثبـت للـدائن أما التنفيذ ،الدين بمدة طويلة 

                                                             

  .618نفس المرجع السابق، ص   1 
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  .، ويبقى إلى أن ينقضي الدينالدين

إلا بضـــمان الـــدين المضــــمون وحـــق الحـــبس الثابـــت للـــدائن المــــر�ن لا يكـــن  

لــراهن ولا يكــون بالنســبة إلى الـديون الأخــرى الــتي قـد يكــون المــدين ا ،بـالرهن

رد  ، قبل الرهن أو بعده . فيجـب علـى الـدائن المـر�نملزماً �ا للدائن المر�ن

، إذا اسـتوفى الـدائن المـر�ن كـل حقـه المضـمون الشيء المرهون للمدين الـراهن

  لراهن .بالرهن كاملا ، ولو كانت له ديون أخرى على المدين ا

حــق التقــدم .2
1

فــإن الــرهن خلافــا لقاعــدة المســاواة أمــام الضــمان العــام  :

ـــدائنين  ـــى الــ ـــه علـ ـــدم بـ ـــلية مكتســــب يتقـ ـــق أفضـ ـــر�ن حـ ـــنح للمـ ـــازي يمـ الحيـ

التقــــدم علــــى الــــدائنين المــــر�نين التــــاليين لــــه في المرتبــــة و الــــذين  والعــــاديين 

اكتسبوا حقـوقهم علـى العقـار المرهـون بعـد اسـتيفاء المـر�ن لإجـراءات نفـاذ 

 يكــون هــذا التقــدمو  ويتــأخر عــن الــدائنين المتقــدمين عليــه في المرتبــة،  ،رهنــه

، 2ل محلــهأو ممــا حـ مـن ثمـن العقــار المرهـونيتقاضـى حقـه علــى هـذا الوجــه ل

                                                             

"الـرهن الحيـازي مـن ق م ج وجـاء فيهـا:  948يجـد حـق التقـدم  أو (ميـزة الأفضـلية)  أساسـه في نـص المـادة   1 

عقد به يلتـزم شـخص  ضـمانا لـدين عليـه أو علـى غـيره، أن يسـلم إلى الـدائن أو إلى أجنـبي يعينـه المتعاقـدان، شـيئا 

ا يخوله حبس الشيء إلى أن يستوفي الدين، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين يرتب عليه الرهن حقا عيني

  له في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي يدي يكون".

في استيفاء حقه بالأولوية والأفضلية ليس فقط من ثمن بيع المال المرهون يمارس الدائن المر�ن حق الأفضلية    2

العيني، فإذا هلك الشيء المرهون بفعل الغير، فإن الغير يكون  الحلولبل على كل ما يحل محله بواسطة ما يعرف ب

مسئولا عن التعويض ويحل التعويض حلولا عينيا محل الشيء المرهون ، ويكون مرهونا مثله . وكذلك إذا كان 
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 في أي وقت أراد . إذا حل الحق 

ــرهن الحيــــازي للعقــــار فتتحــــدد   أمــــا عــــن مرتبــــة الــــدائن المــــر�ن حيــــازة في الــ

كــان الــرهن وارداً علــى منقــول ، فــإن مرتبــة   وإذا مــع انتقــال الحيــازة  بالقيــد

الدائن المر�ن حيازة تتحدد بإثبات الرهن في ورقة مكتوبـة ثابتـة التـاريخ مـع 

  انتقال الحيازة دائما.

فإذا لم يكن هنـاك مـع الـدائن المـر�ن حيـازة إلا الـدائنون العـاديون ، تقـدم  

  الدائن المر�ن عليهم جميعا .

، وتــزاحم مــع الــدائن المــر�ن حيــازة دائــن علــى عقــار وإذا كــان الــرهن واردا 

مــر�ن حيــازة آخــر أو دائــن مــر�ن رهنــا رسميــا أو صــاحب حــق اختصــاص 

ـــرهن  ـــة الــ ـــة أن مرتبــ ـــع ملاحظــ ـــل مــ ـــذي يفضــ ـــة هـــــو الــ ـــدم في المرتبــ ـــإن المتقــ فــ

علــــى الحيــــازي تتحــــدد بالقيــــد مــــع انتقــــال الحيــــازة . وإذا كــــان الــــرهن واردا 

ن حيــازة علــى غــيره مــن الــدائنين المــر�نين حيــازة ، فضــل الــدائن المــر�منقــول

  .إذا كانت مرتبته قبل مرتبهم

 في الـدائن صـرفها الـتي النفقـات مجمـل وكـذا الأصـلي الدين الرهن يضمنو 

 عـن الناشـئة الـتي الأضـرار عـن التعـويض ولـه المرهـون الشـيء علـى المحافظـة

                                                                                                                                                                                             

غ التأمين يحل حلولا عينيا محل الشيء المرهون، الشيء المرهون مؤمنا عليه ضد الحريق مثلا واحتراق، كان مبل

  .ويصبح مرهوناً مثله. وإذا بيع الشيء المرهون للمنفعة العامة، فإن ثمنه يحل محل حلولا عينيا ويصبح مرهونا

  .613ص مرجع سابق،: قالسنهوري أحمد عبد الرز ا 2 
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 يقتصـر لا ج م ق 963 المـادة نصـت تجـاء كمـا المرهـون في عيـب

 المرتبـة نفـس وفي أيضـا يضـمن وإنمـا الحق أصل ضمان على الحيازي الرهن

  :يلي ما

 .الشيء على للمحافظة أنفقت التي الضرورية المصاريف 

 .الشيء عيوب عن الناشئة الأضرار عن لتعويضاتا                      

عقد الرهن الحيازي وقيده  ومصاريف الدين انشأ الذي العقد مصاريف

  الاقتضاء.عند 

 .الحيازي الرهن تنفيذ اقتضاها التي  المصاريف

 التي النفقات الأصلي الدين جانب إلى يضمن الحيازي فالرهن وعليه

 ءبنا لا �ا الرجوع حق وله المرهون الشيء على المحافظةل سبي في أنفقها

  . سبب بلا الإثراء على بناء بل الرهن عقد على

من القانون المدني التي عرفت الرهن  948شارت المادة أحق التتبع:  .3

الحيازي بأن للدائن المر�ن أن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في 

المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون، وهذا هو 

الحق في التتبع، فكأن حق التتبع هو تمهيد لمباشرة المر�ن حقه في استيفاء 

  .1تقدم في حالة انتقال ملكية الشيء المرهون إلى الغيردينه بال

فعند التنفيذ ، يستعمل الدائن المر�ن حق التتبع للعين المرهونة وهي في يد 

العين المرهونة من انتقلت إليه ملكيتها ، ويسمى هذا بحق التتبع ، ثم على 

، مستعملا في ذلك حقه في التقدم على الدائنين وهي في يد مالكها

                                                             

  .295ص  المرجع السابق، :مد صبري السعديمح  1 
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  .1العاديين وعلى الدائنين التالين له في المرتبة 

. 2ويلاحظ أن الدائن المر�ن حيازة يتتبع العين، مع أن حياز�ا في يده

ذلك لأن التتبع هنا ليس تتبعاً مادياً للحيازة، وإلا لما احتاج الدائن المر�ن 

   تتبع العين فحياز�ا في يده ، وإنما هو تتبع معنوي للملكية .

يرا أن ينفذ على العين المرهونة، في بيد من انتقلت إليه ئن المر�ن أخوللدا

. ويجوز لهذا المالك ، وهو الذي يقابل الحائز للعقار في الرهن ملكيتها

 رهن الحيازة . فإن لم يفعلالرسمي  أن يدفع الدين، فيحل محل الدائن في 

إجراءات التنفيذ  وليس له أن يخلي العقار  أو أن  يتحمل وجب أن 

  .3يطهره

  :ينقضي الرهن الحيازي إما بصفة تبعية  أو  انقضاء الرهن الحيازي

، ضمون بالرهنبصفة أصلية، فينقضي بصفة تبعية إذا انقضى الدين الم

فينقضي الرهن تبعا لانقضاء الدين  فالرهن تابع للدين  يزول بزواله  ويبقى 

                                                             

  .615ص مرجع سابق،: قاعبد الرز  سنهوري أحمدال  1  
أن يكون حق الدائن المر�ن حيازيا نافذا في مواجهة  ،هذا الصدد أنه يشترط لتتبع العقارومن المفيد  القول في  2 

وعليه إذا فقد الدائن  ،الغير ولا يكون كذلك إلا إذا كانت حيازة العقار المرهون قائمة ومستمرة وكان حقه مقيدا

المر�ن حيازته فلا يستطيع التمسك بعد ذلك بصفته في مواجهة الغير ويصبح في مواجهتهم مجرد دائن عادي حتى 

  .لو كان حقه قد قيد

  .616نفس المرجع: ص   3 
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. وينقضي الرهن بصفة أصلية  إذا زال وحده دون أن ينقضي 1ه ببقائ

الدين ، فمتى زال الرهن الحيازي دون أن يزول الدين  فزوال الرهن الحيازي 

. وهناك حالات محدودة غير تابعة لزوال شيء آخر يكون بصفة أصلية 

ن أن ينقضي تبعا ، أي يزول وحده دو زول فيها رهن الحيازة بصفة أصليةي

 لانقضاء الدين لأن الدين يبقى كدين عادي مع زوال حق الرهن .

 بانقضاء الحيازي الرهن حق ينقضي: "ج م ق 964 المادة هو ما أكدتهو 

 دون الدين به انقضى الذي  السبب زال إذا معه ويعود المضمون الدين

 الفترة في قانونا كسبها قد النية حسن الغير يكون التي بالحقوق الإخلال

  ". وعودته الحق انقضاء بين ما

قد ، و د يزول لأنه لم يوجد صحيحاالدين المضمون بالرهن الحيازي قف

انقضى بسبب من أسباب انقضاء ينقضي لأنه بعد أن وجد صحيحا 

  الدين، ومن أسباب زوال الدين أنه يوجد في عقد باطل ، فيبطل العقد 

تبعية أي تبعاً لزوال ، ويبطل معهما الرهن الحيازي بصفة ويبطل معه الدين

الدين، ومن أسباب زوال الدين أيضاً أنه يوجد في عقد قابل للإبطال ، 

ويبطل معه  فيختار من له مصلحة في إبطال العقد إبطاله . فيبطل العقد 

الدين ، ويبطل معهما الرهن الحيازي، ومن أسباب زوال الدين كذلك أن 

رط ، ويزول العقد بأثر ينشأ في عقد معلق على شرط فاسخ فيتحقق الش
                                                             

فيها:"  وجاء  ج م ق  950المادة في الحيازي الرهن على تحال التيفقرة أولى  ج م ق  893المادة فحسب  1 

 غير على القانون ينص لم ما ، وانقضائه صحته في له تابعا يكون بل المضمون، الدين عن الرهن ينفصل لا

  ذلك".
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رجعي فيزول الدين بأثر رجعي ، ويزول بزوال الدين الرهن بأثر رجعي  

  . 1كذلك

لغير حسن النية الذي يكون قد اكتسب حق على ااية والعلة من حم  

كريس للاتجاه تهي الممتدة بين انقضاء الحق وعودته لفترة المرهون خلال ا

الذين اعتقدوا على مظاهر معينة العام في التشريع الذي يحمي الأشخاص 

انقضاء الدين بالوفاء مثالها و  وتعاملوا على أساسها وهم حسني النية

بالتالي انقضى الرهن الحيازي فرتب المدين على العقار محل الرهن الحيازي و 

رهنا رسميا لشخص حسن النية اعتقد أن الرهن قد انقضى بانقضاء الدين 

ن الرهن الرسمي إف ،طل فعاد الدين كما كانالوفاء با بالوفاء ثم تبين أن

   الذي كسبه الغير حسن النية يبقى ساريا.

باب انقضاء الالتزام أسوالأسباب التي ينقضي �ا الدين هي ذا�ا      

أن الدين  المسقط حيث فيما عدا ما يتعلق بالتقادم 2حسب القواعد العامة

يا تحت يد الدائن الأصلي لا يسقط بالتقادم ما دامت العين المرهونة حياز 

لأن وجود رهن الحيازة  الحيازة صفة تغيرت إذا إلاعرضية  بصفة رهن حيازة

والإقرار  مستمر من جانب المدين بوجود الدين طع المدة إذ أنه اقراريق

   .3يقطع التقادم
                                                             

  .615ص  مرجع سابق،: قاسنهوري أحمد عبد الرز ال 1 
واستحالة والدين ينقضي بأحد الأسباب الآتية:  الوفاء، والوفاء بمقابل، وبالتجديد والمقاصة والإبراء من الدين   2

  التنفيذ.
ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا بأن ق م ج :"  318المادة هذا الحكم نصت عليه     3

    ".  يترك المدين تحت يد الدائن ما لا له مرهون حيازيا تأمينا لوفاء الدين
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أما عن انقضاء الرهن الحيازي بصفة أصلية فيكون عند تنازل الدائن      

 حق أيضا ينقضيق م ج :" 965 المادةفقد أشارت إليه  . عن حقه

 يجوز أن على الحق هذا عن المر�ن الدائن تنازل إذا التالية للأسباب الرهن

 من أو المرهون الشيء عن باختياره الدائن بتخلي ضمنيا التنازل يحصل أن

 بحق مثقلا الشيء كان إذا أنه غير تحفظ فيهدون التصرف على موافقة

  ائه".برض إلا الغير هذا حق في ينفذ لا الدائن تنازل فإن الغير لمصلحة تقرر

 فتنازل الدائن عن حقه في الرهن يتم صراحة أو ضمنيا وذلك إما      

عن الرهن  ، فهذا نزول ضمنيالدائن باختياره عن الشيء المرهون تخليب

وافقة الدائن المر�ن حيازة على بم أو�ذا النزول . الحيازي ، وينقضي

 تنازل ضمني عن حقه في الرهنوهو التصرف في الشيء المرهون دن تحفظ 

إذا اجتمع حق يعتبر أيضا سببا من أسباب انقضاء الرهن بصفة أصلية و 

المادة  وفقا لنص الرهن الحيازي مع حق الملكية في يدي شخص واحد .

في فقر�ا الثانية من القانون المدني التي تنص على أن الرهن ينقضي  965

كما حق الرهن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص واحد.   إذا اجتمع

وينقضي الرهن الحيازي أيضا  .المرهون أو أشتراه اللو ورث الدائن المر�ن الم

الشيء المرهون لم يعد له وجود ،  �لاك الشيء المرهون وهذا طبيعي  لأن

فيزول الرهن بزوال محله، لكن القانون هنا يقرر انتقال حق المر�ن إلى ما 

  .1يحل محل الشيء الهالك من حقوق كالتعويض أو مبلغ التأمين

  

  

  
                                                             

  .304صالمرجع السابق، :مد صبري السعديمح  1 
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  الفصل الثاني 

  التــأمــيــنات القضائـية والقانونية  

تتضمن التأمينات العينية تخصيص مال من أموال المدين أو غيره          

كضمان لحق الدائن عندما يمتنع هذا الأخير أو يعجز عن الوفاء، دون أن 

يتأثر الدائن من  تعثر الحالة  المالية للمدين ودون أن يتعرض للمزاحمة من 

ستوفي الدائن دينه طرف الدائنين الآخرين حيث يتم التنفيذ على هذا المال وي

  من ثمنه سواء بقي في ملكية المدين أو خرج منها.

وتقسم التأمينات العينية من حيث مصدرها إلى تأمينات اتفاقية وتأمينات       

قضائية وأخرى قانونية، وتنشأ التأمينات العينية الاتفاقية بموجب اتفاق أي عقد 

حق ائية منها ممثلة في أما القضبين الدائن والمدين وهو "عقد الرهن"  

، لكنه يختلف الرهن الرسمي من حيث الآثار يشبه حق وإن كان الاختصاص 

، أما حق الاختصاص فحق الرهن الرسمي ينشأ من العقد ،عنه من حيث النشوء

 تجسيدو ليبقى حق الامتياز متفردا ، ب التنفيذعلى حكم قضائي واجفينشأ بناء 

 يجعل قانوني نص بموجب مقرر حق فهو المالية المعاملات في الثقة لمبدأ حقيقي

 بحد الدين في صفة إلى جعار  ذلكو  الأخرى الديون على متقدما دينا بموجبه

يتمثل في حق التخصيص وهو  يوعلى ما سبق فالتأمين العيني القضائ .ذاته

ــــض ـــمان يتـ ـــلب القــطـــ ـــــــ ـــانون أن يــــ ـــــــكــ ــــــون محـ ــــــعقارا يثبله ــ ـــت بحــــ    ائيــــكم قضـــ

المبحث الأول)، أما التأمين القانوني الذي قد يرد على عقار أو منقول بنص (

  المبحث الثاني).( الامتيازصريح فهو حق 
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  المبحث الأول: حق التخصيص             

ــزائري ضمن الكتــــاب الرابـــع المعـــنون  يعد حق التخصيص ثاني       ما نظــــمه المـــشرع الجـــ

ــينية التـــبعية أو التأمينات العينية من القانون المدني وذلك في المواد من  بالـــحقوق العــ

( المطلب الأول) ثم نظم آثاره وكيفية  بيان إنشاء الحق منه حيث بدأ ب 947إلى 937

  ب الثاني).انقضاءه ( المطل

  حق التخصيص المطلب الأول: إنشاء 

حق التخصيص بموجب حكم قضائي حيث ليس من مصدر لهذا الحق غير ينـــشأ       

من حيث  بذاتيته المتفردةالطريق القضائي وهو ما يميزه عن وسائل الضمان العينية الأخرى  

 وعية ــــصحته تــــوافر شروط موضــــمفـــهومه وخصـــائصه (الفرع الأول)، كما يقتـــضي القانون ل

  ( الفرع الثاني).    

  فرع الأول: ماهية حق التخصيصال

  إن بيان ماهية الرهن الرسمي يتطلب التعرض لتعريفه أولا ثم تحديد خصائصه ثانيا

  حق التخصيصأولا: تعريف 
 القضاء من بأمر يتقرر تبعي عيني حق فعرف بأنه:"ة يوجد العديد من التعاريف الفقهي    

 المدين يلزم الدعوى، موضوع صادر في التنفيذ، واجب حكم بيده من لكل يجوز حيث

 لأصل ضمانا بعقارات مدينة اختصاص حق على حسن كان متى يحصل أن معين، بشيء

  .1"والمصروفات والفوائد الدين

                                                             

  .238 ص  2009مصر، للنشر، الجديدة الجامعة دار الحق، منصور:نظرية حسين محمد  1 
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عقار أو وعرف بأنه:" لأنه حق عيني تبعي يتقرر من رئيس المحكمة لصالح الدائن على 

عقارات مدينه، بناء على حكم واجب التنفيذ صادر له بالتزام مدينه بالدين، ويخول له 

  .2ميزتي التقدم والتتبع بالنسبة لتلك العقارات"

 بمقتضى المدين راتعقا من أكثر أو عقار على للدائم يتقرر تبعي عيني حق هوكذلك:" و 

 بالدين المدين ماز لبإ صادر وبالتالي فيه، المقضي شيءال لقوة حائز التنفيذ واجب حكم

 حقه استفاء في المرتبة في له التاليين الدائنينو  العاديين الدائنين على التقدم للدائن ويخول

  .3"كانت يد أي في العقار لذلك النقدي المقابل من

راد الم العقار دائر�ا في تقع التي الابتدائية المحكمة رئيس يمنحه تبعي عيني حق :"بأنهو       

 أو عقار على بالدين، المدين مابإلز  صادر التنفيذ واجب حكم على بناء به، الاختصاص

 الدين، في حقه يستوفي أن الحق هذا بموجب الدائن ويستطيع المدين،رات عقا من أكثر

 في راتالعقا أو العقار هذا من المرتبة، في له التاليين والدائنين العاديين الدائنين على متقدما

  .4"يكون يد أي

 أحد اخذ على �ائي موضوعي حكم بيده الذي الدائن قدرة بأنه :" عرف كما      

  .5"المختصة المحكمة من بأمر حقه، على للحصول ضمانا المدين تاعقار 

 هضح بأنيتمن خلال ما اقترحه الفقه من تعريف لحق الاختصاص  نخلص إلى أنه          

بمقتضى على عقار أو أكثر من عقارات المدين حق عيني تبعي ينشأ بموجب حكم قضائي 
                                                             

  .217ص  المرجع السابق، :مد صبري السعديمح 2 
  . 72ص ،  2000لبنان، لجامعية الدار القانون، إلى المدخل قاسم، حسين محمد   3 
  . 64ص.مصر القانونية، الوفاء مكتبة الحق، نظرية :سليم أنور عصام 4
  . 257ص ،  2003مصر المعارف، منشأة التبعية، العينية الحقوق : العمروسي أنور 5
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أمر يصدر من القاضي ولا يمكن للدائن أن يحصل على هذا الحق إلا بعد حصوله على 

  حكم واجب التنفيذ ضد المدين. 

ل اهتم وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يورد تعريفا لحق التخصيص عند تنظيمه ب 

  بشروط إنشائه وآثاره  تاركا مهمة وضع تعريف له للفقه.

  صثانيا: خصائص حق التخصي

لا شك أن حق التخصيص هو حق عيني وتبعي  وغير قابل للتجزئة وهو ما يتفق فيه مع 

باقي أنواع التأمينات العينة على الوجه الذي تمت معالجته سابقا غير أن ما يميزه عن غيره 

  نه:هو أ

  التخصيص إجراء تحفظي:حق  .1

ئن نعني بحق الاختصاص من الإجراءات التحفظية ،  أنه يلجأ إليه الدا 

لضمان تنفيذ الحكم الصادر له ، فيتجنب خطر تصرف المدين في عقاراته 

إذ يستطيع تتبعها في أي يد تنتقل إليها تلك العقارات رغم تصرف مدينه 

صية ويعفيه من إثبات غش المدين عن استعمال الدعوى البوليه فيها مما يغني

بموجب الأمر ولعل رقابة القاضي  .6إذ يكون في كثبر من الأحيان متعذرا

الصادر من رئيس المحكمة بتقرير حق الاختصاص    هو الذي يقرر للدائن 

حق الاختصاص ويعين الأموال التي يرد عليها هذا الحق ، وهو الذي يجب 

لغير . والمسلم به أنه لا يجوز قيد أن يقيد لنفاذ الاختصاص في حق ا

الاختصاص بموجب الحكم الملزم بالدين بل لا بد في ذلك من استصدار 

                                                             

  .218ص  المرجع السابق، :مد صبري السعديمح 6 
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  .أمر القاضي بالاختصاص

  :قاصنللا التخصيص حق قابل حق .2

 ذي لكل يجوز" أنه على ق م ج   946 المادة نصت  حيث       

 الأعيان كانت إذا المناسب، الحد إلى التخصيص إنقاص يطالب أن مصلحة

 .الدين لضمان يكفي ما على قيمتها تزيد الحق هذا عليها رتب التي

 التي تاراالعق أو العقار من جزء على بقصره إما التخصيص إنقاص ويكون

 وأما الدين، لضمان كافية قيمته تكون آخر عقار إلى بنقله أو عليها رتب

 بموافقة يتم ولم طلبه من على تكون الإنقاص جراءلإ اللازمة المصاريف

 بين التناسب تحقيقتسعى إلى  رادة التشريعية الإ أن النص إلى شيري ."الدائن

 .بحق المثقل والعقار المضمون الدين

 من التخصيص حق إنقاص طلب قد تستجد حالات تستدعي كما

 تقدير في أو بالأكثر، دينه تقدير في بالغ كأن يكون الدائن قدالعقارات  

على إثر أو   .يراتهتقد صحة إلى يطمئن حتى وذلك بالأقل، مدينهقارات ع

 الدين قيمة مع متناسبا العقار كان أن بعد حيث راتالعقا قيمة ارتفاع

قد  كما ، إنقاصه الحالة هذه في فوجب بكثير القيمة هذه من أعلى أصبح

 الجزء هذا خصم بعد بحيث الدين، من يراكب جزءا بعد فيما المدين دفعي

 يتعين الحالة هذه ففي ،راتالعقا قيمة عن يراكث يقل الدين من الباقي صبحي

 .7الدين من الباقي معتتناسب  حتى التخصيص بحق المحملة راتالعقا إنقاص

                                                             

  .218ص  المرجع السابق، :مد صبري السعديمح 7 
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 أمر التخصيص بحق المثقل والعقار المضمون الدين بين التناسب وموضوع

 من جزء على بقصره إما يكون الإنقاص أن كما القاضي لتقدير متروك

 إلى بنقلها أو قبل من التخصيص حق عليها يترتب التي راتالعقا أو العقار

  .الدين لضمان قيمتها وتكف للمدين مملوك آخر عقار

 طالب فإن الدائن، مع بالاتفاق أو القضاء طريق عن الإنقاص تم وإذا 

 بالإنقاص التأشير ويجب .وقيده جرائهلإ اللازمة المصروفات يتحمل الإنقاص

 على قصره طريق عن الإنقاص تم إذا وذلك الأصلي، القيد هامش لىع

 غير عقار إلى التخصيص حق نقل إذا أما منها، جزء على أورات العقا بعض

  .ر العقا هذا على جديد قيد راءإج فيجب الأصل في عليه المقرر
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  الفرع الثاني: شروط حق التخصيص

توافر شروط موضوعية أولا ثم شروط إجرائية حتى يتقرر التخصيص لدائن معين لا بد من 

  ثانيا.

  الشروط الموضوعيةأولا: 

  الشروط المتعلقة بالدائن: .1

 مدينهعقارات  على تخصيص حق على الحصول دائن أي يستطيع        

 يكون أن فيستوي الدين، هذا محل كان وأياّ دينه، مصدر عن النظر بصرف

 قد كما القانون، نص أو نافعا، أو ،ضارا  فعلا أو قانونيا، عملا المصدر

 وفي عمل، عن امتناعا أو عملا، أو النقود، من مبلغا الدائن حق محل يكون

 بسبب تعويض من الدائن يستحق ما التخصيص يضمن الأخيرة الحالة

 بمقتضى ثابتا الدائن حق يكون أن يشترط أنه على ه،تزامبال المدين إخلال

  .رسمي بعقد ثابتا الحق يكون أن يكفي فلا قضائي حكم

 أن التخصيص حق طالب الدائن فيالجزائري  المدني القانون يشترط ولم       

  8المصري المدني التقنين التشريعات،ومنها لبعض خلافا النية، حسن يكون

 على تخصيص حق على الدائن حصل ثم ،عقارا المدين باع فلو ذلك وعلى

                                                             

باع المدين عقاراً له  ثم أخذ  اشترط المشرع المصري أن يكون الدائن حسن النية لأخذ حق الاختصاص،  فلو  8 

الدائن حق اختصاص وهو عالم ببيعه ، وقيد حق الاختصاص قبل تسجيل البيع ، فإن هذا الحق لا ينقذ في حق 

  المشتري.
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 قبل التخصيص حق بقيد وقام النية، سيء أي ببيعه، عالم وهو العقار، هذا

  .9المشتري حق في ينفذ الحق هذا فإن البيع، تسجيل

 الشروط المتعلقة بالحكم:  .2

ــــق م ج على أنه:" يج 937تنص المادة   ـــوز لكل دائن بــــــــــ يده حكم ـــــــ

واجب التنفيذ صادر في موضوع الدعوى يلزم المدين بشيء معين أن يحصل 

ـــــــعلى حق تخ ضمانا لأصل الدين والمصاريف، ولا  صيص  بعقارات مدينة ــــــ

وجاء في يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ اختصاص على عقار في التركة".

لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم  "ق م ج: 938المادة 

، إلا إذا أصبح ية ، أو على قرار صادر من محكمينصادر من محكمة أجنب

يجوز  من نفس القانون :" 939وفي المادة  .الحكم أو القرار واجب التنفيذ"

الحصول على حق تخصيص بناء على حكم يثبت صلحا أو اتفاقا تم بين 

  طرفين". 

رر حتى يقنستنتج من خلال النصوص القانونية المتقدمة أنه         

الحكم المثبت عقار مدين لابد أن يكون  التخصيص لفائدة دائن معين على

فلا بد  .10القضائية ةبموجب سلطو  قضائية مختصة جهة صادرا عن  للدائن

                                                             

  .220ص  المرجع السابق، :مد صبري السعديمح 9  
التخصيص، إذ يضمن لتقرير  �مايستوي الحكم أن يكون صادرا في الشق المدني و الجزائي في صلاحياو   10 

  �ا.و مصاريف محكوم  نهمن تعويضات مدي يهحق التخصيص المستند على حكم جزائي ما فصل ف
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لأخذ حق اختصاص من حكم قضائي فالسند أو العقد الرسمي ، ولو كان 

  سند رسميا لا يؤخذ به حق التخصيص . 

 الحكم المثبت للصلح إلى من القانون المدني 939المادة  وقد أشارت        

أخذ تخصيص بناءا على الأحكام المثبتة للصلح بين الخصوم  حيث أجازت

كالحكم بالمصادقة على قسمة ودية بين الشركاء على بينهم  أو أي اتفاق 

   . مثلا الشيوع

الحكم الأجنبي ق م ج بأخذ تخصيص بموجب  938حت المادة سم  اكم

أراضي متى أصبح الحكم الأجنبي صالحا للتنفيذ في   الحائز للصيغة التنفيذية

بعد الحصول  والإدارية  وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية الجمهورية 

  .11أمر التخصيص لاستصدارعلى أمر بتنفيذه أمكن اللجوء للقاضي 

أي حائزا لقوة  �ائيابمعنى أن يكون الحكم  :أن يكون الحكم واجب النفاذ

  يهالأمر المقضي ف

                                                             
الحالة ترجح الاتفاقية، أما في حالة عدم  نفرق لدى تنفيذ الحكم الأجنبي بين حالة وجود اتفاقية دولية    11

قانون الإجراءات  فيالمشرع الجزائري  بهفيطبق من أجل تنفيذ الحكم الأجنبي نظام المراجعة الذي أخذ  دهاوجو 

ألا يوجد حكم وطني حائز ،  أن يتعلق بمسائل مدنية ويشترط في الحكم الأجنبي ليقبل تنفيذه والإدارية.المدنية

ألا يتعارض مع النظام العــام و الآداب العامة في  ، الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذو يتعارض به لقوة الشيء المقضي 

قرار التحكيم فيه المحاكمة وفق قانون البلد الصادر = =حقوق الدفاع وإجراءاتصدورها أن تحترم لدى  ، الجزائر

حتى يكون قرار المحكمين واجب التنفيذ وجب استصدار أمر من رئيس المحكمة التي يكون قرار و  واجب التنفيذ

  .قرار التحكيمبموجبها قد صدر في نطاق عندئذ يجوز أخذ تخصيص التحكيم 
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حسب نص المادة كما يشترط أن يكون الحكم صادر في موضوع الدعوى 

  ق م ج  337

 لا يجوز أخذ حق تخصيص بحكم صادر قبل الفصل في الموضوع ،حيث 

وذلك كالأحكام التحضيرية ، والأحكام التمهيدية الصادرة بالإحالة على 

التحقيق أو بندب خيبر أو بإجراء معاينة  والأحكام الوقتية ، لأن كل هذه 

  الأحكام لا تكون صادرة في موضوع الدعوى .

أن يلزم الحكم المدين بأداء شيء ويجب أيضا حسب نفس النص المتقدم 

اء دفع مبلغ من النقود وهو الغالب أو يكون بعمل أو سواء كان الأدمعين 

امتناع عن عمل وهنا يضمن التخصيص التعويض عن الإخلال 

على   لحالةهذه اغير أن الحكم قد لا يحدد مقدار الدين، ففي .12بالالتزام

 مؤقتة و تعيين المبلغ الذي يؤخذ رئيس المحكمة الأمر بتخصيص يقدره بصفة

  .من القانون المدني 941لما ورد في نص المادة حق التخصيص، وفقا  به

  محل التخصيص:بالشروط المتعلقة  .3

 أو عقار على إلا التخصيص حق أخذ يجوز لا" على تنصق م ج  940 المادة

   "العلني دزابالم بيعها وجائز الحق هذا قيد وقت للمدين مملوكة معينةعقارات 

فمحل التخصيص يجب أن يكون عقارا  أن نستنتج المادة نص خلال من       

مملوكا للمدين وقت قيد حق التخصيص، والأصح اشتراط تحقق ملكية المدين 

  .للعقار وقت الأمر بالتخصيص مستمرة لا تزول إلى وقت القيد
                                                             

  .223ص  المرجع السابق، :مد صبري السعديمح  12 
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بالمزاد العلني ومن ثم لا يمكن أخذ بيعه كما يشترط أن يكون العقار مما يجوز     

الحقوق أن تباع لهذه الملكية المشتركة، إذ لا يمكن على حقوق الارتفاق و  تخصيص

  .دمه مستقلة عن الحق الذي تخ

كما لا يمكن أن تباع الأموال الموقوفة بالمزاد العلني، كذلك لا يمكن أخذ تخصيص  

  .لمدة معينة يهابشرط عدم التصرف ف كهاعلى العقارات التي ارتبط تمل

القانون  937في التركة وفقا لنص المادة  كما تستثنى كذلك العقارات الداخلة      

العلة المدني "لا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ تخصيص على عقار في التركة"، و 

المساواة بين الدائنين دون هي على القاعدة العامة في تسديد الديون و  من ذلك

موت  على الأخر، فلا يمكن لدائن أن يتقدم على بقية الدائنين بعدأحدهم تفضيل 

ل التخصيص إن حصهذا  من ثم فما يترتب على مثل، و 13المدين لأي سبب كان

  .الغيرجهة عدم نفاذه في مواهو 

  

  

  

                                                             

فالدائن إذن ممنوع  بموجب هذا النص  من أن يأخذ حق اختصاص بعد موت مدينه على عقار في تركته.  13 

وقد نظم هذا المبدأ أموال الميت تؤول إلى جميع دائنيه،  والتركة يحكمها مبدأ "لا تركة إلا بعد سداد الدين" ،

فيصبح لهؤلاء حق مباشرة على هذه الأموال. ولا يجوز لأي منهم أن يحصل بعد وفاة المدين على أي حق في 

التقدم على الآخر بأي سبب كان، فإذا أخذ أحدهم اختصاصا على بعض عقارات المتوفى كان هذا الاختصاص 

  الآخرين. غير نافذ في حق
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  ثانيا: الشروط الإجرائية

 على تخصيص أخذ يريد الذي الدائن على"ق م ج  941 المادة نصت      

 دائر�ا في تقع التي المحكمة رئيس إلى بذلك عريضة يقدم أن مدينه راتعقا

  .�ا التخصيص يريد التيارات العق

 بشهادة أو الحكم من رسمية بصورة مصحوبة تكون أن يجب العريضة وهذه

 وأن تشمل البيانات التالية:   "الحكم منطوق فيها مدون الكتاب قلم من

 في يعينه الذي المختار والموطن الأصلي وموطنه ومهنته ولقبه الدائن اسم

 .المحكمة مقر فيها يقع التي البلدة

  .وموطنه ومهنته ولقبه المدين اسم

 .أصدرته التي المحكمة وبيان الحكم تاريخ

 تولى المقدار، محدد غير الحكم في المذكور الدين كان فإن الدين، مقدار

 .التخصيص حق به يؤخذ الذي المبلغ وعين مؤقتا تقديره المحكمة رئيس

 على الدالة الأوراق   تقديم مع موقعها وبيان دقيقا تعييناالعقارات  تعيين

من القانون المدني  942و  941حدد المشرع في نص المادتين  قيمتها

فحق التخصيص يتقرر  .�االإجراءات اللازمة لحق التخصيص والتي يتميز 

العقار الذي يريد  هابناءا على أمر من رئيس المحكمة التي يقع بدائرة اختصاص

الدائن  مهاذلك بالتأشير على ذيل عريضة يقد، و ليهالدائن  أخذ تخصيص ع
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  وهرية  المذكورة . أن تتضمن بيانات ج -العريضة - التي يجبو 

دى الأمر بالتخصيص مقدار الدين على رئيس المحكمة أن يراعي لو      

الدائن طالب التخصيص، فإن  دمهاقيمة العقارات المبينة بالعريضة التي يقو 

العقارات كاف لتأمين الوفاء بأصل الدين و هذه رأى أن بعض من 

المصاريف المستحقة للدائن جاز أن يقصر التخصيص على بعض العقارات 

   دها. أو جزء من أحمنها أو واحد 

الغير على الدائن المدين و مواجهة حتى ينتج أمر التخصيص أثره في و       

ظيم قيد الحقوق الأمر مثلما يقرره تن هذا أن يسعى إلى قيدعليه الذي حصل 

  .العينية العقارية

تخصيص على قلم الكتاب _الآن المحضر القضائي_ إعلان أمر الو        

  .14ق م ج  943فقا لنص المادة في نفس يوم صدوره للمدين و 

تظلما إلى رئيس  يهأن يرفع ف يهبقى أمام المدين بعد إعلان الأمر إليو   

لأمور المستعجلة طبقا للمادة قاضيا ل تهاالمحكمة المقرر للتخصيص بصف

النظر في التظلم إلى إصدار أمر بإلغاء التخصيص  تهى، فإن انق م ج 944

  . 15لنص نفس المادةالقيد تطبيقا  هامشعلى به جب التأشير و و 

                                                             

 نفس في بالاختصاص الصادر بالأمر المدين إعلان الكتاب قلم على يجب "أنه:  على  943المادة نصت 14 

  ".الأمر هذا فيه يصدر الذي اليوم

 القاضي أمام بالتخصيص الصادر الأمر من يتظلم أن للمدين يجوز  "على نصق م ج ت  944 المادة   15 

 التأشير وجب" على المادة نفس من الثانية الفقرة نصت كما ."المستعجلة الأمور بفضل والقائم أصدره الذي

  ".بالتخصيص الصادر الأمر بإلغاء قضى حكم أو أمر بكل القيد هامش على
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  المطلب الثاني: أثار حق التخصيص 

ـــالحس من مصدر لهذا ــــائي حيث ليـــضـــينـــشأ حق التخصيص بموجب حكم ق       ق غير ــ

ـــيته المتفردة، بذات ــة الأخرىيـــينــــان العـــمـــضائي وهو ما يميزه عن وسائل الضــــــريق القـــالط ــــ ـــ

ـــــــــما بين الدائن  ــــــــتج آثاره فيـ ــية أنـــ ـــــــــ ـــأ صحيحا بتوافر شروطه الموضوعية والإجرائــ وإذا ما نشـ

ــــــ ــــــتم(الفرع الأول)، كما ب حق التخصيص والمدين صاحـــــ   الفرع الثاني).    (يرـــاره للغــــــد آثـتــ

  لدائن والمدينبالنسبة ل حق التخصيصفرع الأول: أثار ال

ن للدائن الذي حصل على حق يكو ق م ج على أنه:"  947تنص المادة         

ويسري على  رهن رسمي ص نفس الحقوق التي للدائن الذي حصل علىالتخصي

، وخاصة ما يتصل بالقيد وتجديده أحكام ي على الرهن الرسمي منالاختصاص ما يسر 

ه وعدم تجزئة الحق وأثر وانقضائه ، وذلك كله مع عدم الإخلال بما ورد من أحكام وشطب

من خلال المادة التي أحالت بصراحة إلى تطبيق أحكام عقد الرهن الرسمي على ."خاصة

  فالمدين ملزم بضمان سلامة الرهن.التخصيص 
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   أولا: التزامات المدين      

في  نفس التزامات المدين الراهنبيلتزم المدين أمام الدائن صاحب حق الاختصاص        

  عقد الرهن الرسمي.

   :كذلك في حق التخصيص لا يجوز للمدين، ضمان سلامة الرهن

بعد أن أخذ حق الاختصاص على عقاره، أن يرتب على هذا العقار أي 

حق يشهر قبل قيد حق الاختصاص. وكذلك ليس له أن ينزع شيئا من 

هذا العقار، كأن يبيع المواشي التي تخدم الأرض، أو يبيع الأنقاض بعد هم 

ن النية فيملكها خالصة من حق جزء من المباني، فتقع في يد مشتر حس

الاختصاص ، فيكون عندئذ للدائن الرجوع على المدين بضمان التعرض 

 . 16الشخصي 

وفيما يتعلق بضمان المدين لحق الاختصاص من تعرض الغير، إذا أدعي 

شخص أنه قد نشأ له حق ارتفاق على العقار المأخوذ عليه حق 

اء من الغير . فإن لم يستطع الاختصاص، فعلى المدين أن يدفع هذا الادع

، كان للدائن أن يطالب بتقديم تأمين كافٍ أو يطالب بدفع الدين فورا . 

                                                             

نص المادة  سلامة الرهن بموجبعقد الرهن الرسمي التزام بضمان  رتب المشرع الجزائري على المدين الراهن في  16 

ج "يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن، وللدائن المرن أن يعترض على كل عمل أو تقصير من شأنه  م ق 898

أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية اللازمة وأن يرجع  الاستعجالإنقاص ضمانه إنقاصا كبيرا، وله في حالة 

  لك".على الراهن بما ينفق في ذ
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، هو في دين لتعرضه الشخصي ولتعرض الغيرونرى من ذلك أن ضمان الم

المدين بضمان سلامة حق  الواقع منن الأمر الجزاء الكافي على التزام

  .17الاختصاص

  :ضمان هلاك العقار 

التزام المدين الراهن بضمان هلاك  المدني القانون من 899 المادة نظمت

 أو الهلاك كان إذا ما باختلاف  ويختلف ضمان الراهنالعقار محل الرهن 

 أو للدائن فإن المدين بخطأ كان فإذا أجنبي بسبب أو المدين، بخطأ التلف

 أو المدين من رافو  دينه واستيفاء الدين أجل بإسقاط إما الخيار، له المحكوم

  .18 كاف تكميلي إضافي آخر بتأمين المطالبة

 إسقاط بين الخيار للمدين كان أجنبي بسبب الهلاك وقع إذا أما      

 من بدلا كاف تأمين تقديم أو الدائن لىإ را فو  الدين ودفع الدين أجل

   .التالف أو الهالك عقارال

 أن شأ�ا من أعمال وقعت ولكن يتلف أو العقار يهلك لم وإذا       

                                                             

  .513ص ،مرجع سابق: قاالسنهوري أحمد عبد الرز   17 
  .223ص  المرجع السابق، :مد صبري السعديمح
دائن لل، كان لفهون أو تهك العقار المر لاهفي  هن بخطئه:" إذا تسبب الراجاء فيها ق م ج 899المادة   18 

 إلىينسب  ف عن سبب لالأو الت الهلاك إذا نشأ. و فورا هحق أن يستوفي ب تأمينا كافيا أولن الخيار بين طالمر�

في بالدين فورا قبل و مدين الخيار بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يفللتأمين،  لاولم يقبل الدائن بقاء الدين بن ديالم

أو  للهلاك أو التلفون هعمال الواقعة أن تعرض العقار المر الأوال إذا كان من شأن حلأوفي جميع ا. لجالأول لح

باتخاذ الوسائل  الأمر عمال ولأذه اهن القاضي وقف ب ملن أن يطدائن المر�لل ضمان، كانللغير كاف له جع

  ".التي تمنع وقوع الضرر
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 أو للمدين يكن لم ولو التلف أو للهلاك بالتخصيص المثقل العقار تعرض

 أن الحالة هذه في الدائن على وجب   الأعمال هذه في يد عليه المحكوم

 الحكم القاضي من يطلب أن .أي الأعمال هذه لمنع الوسائل من يتخذ

  الحراسة. تحت يضع أن أيضا وله المدين وساطة دون الأعمال هذه بوقف

 من وتلفه العقار هلاك حالات عالج المشرع أن الأحوال جميع وفي      

  .19العيني الحلول بمبدأ آخذا أي محله أخرى حقوق ولبحل  كان سبب أي

 :حق المدين في استغلال العقار والتصرف فيه 

إلى وقـــت التحاقهـــا  للـــراهن الحـــق في إدارة العقـــار المرهـــون وفي قـــبض ثمـــاره 

وكـــذلك المــدين في حـــق الاختصــاص لـــه الحــق في إدارة العقـــار ،  بالعقــار .

وفي قبض ثماره إلى وقت التحاقهـا بالعقـار . ويبقـى للمـدين الحـق في قـبض 

هـــو وقـــت تســـجيل  ثمــار العقـــار إلى وقـــت التحاقهـــا بالعقـــار، وهـــذا الوقـــت

  .20ه، إذا نفذ الدائن على العقار ونزع ملكيتتنبيه بنزع الملكية

                                                             

 انتقل كان، سبب لأي تلف أو المرهون العقار هلك إذا " :يليق م ج    900المادة عليه نصت ما وهذا19 

 نزع مقابل المقرر الثمن أو التأمين مبلغ أو التعويض مبلغ من ذلك، على يترتب الذي الحق إلى بمرتبته الرهن

  ".العامة المنفعة من ملكيته
إذا كان  ن إلاينفذ في حق الدائن المر� لان هيجار الصادر من الراالإ" :وجاء فيها ق م ج   896 المادة  20  

أو كان قد عقد  هذا الوجهى لثابت التاريخ ع الإيجارية، أما إذا لم يكن لكنزع الم هثابت التاريخ قبل تسجيل تنبي

.   الحسنة الإدارةفي أعمال  داخلاإذا أمكن اعتباره  إلايكون نافذا  لا، فالأجرة هولم تعجل في هبعد تسجيل التنبي

ن يكون نافذا في حق الدائن المر� لاى تسع سنوات، فلع هتزيد مدت هى تسجيل التنبيلالسابق ع الإيجارذا كان وإ

  . "نهلمدة تسع سنوات، ما لم يكن قد سجل قبل قيد الر  لاإ
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وبالنســبة للإيجــار هنــا يجــب التمييــز يــن إيجــار تزيــد مدتــه علــى تســـع       

والقاعـــدة في هـــذا هـــي نفـــس  ذلـــك.ســـنوات، وإيجـــار لا تزيـــد مدتـــه علـــى 

    الرسمي.قاعدة الرهن 

فـــإن  ســـنوات،فـــإذا زادت مـــدة الإيجـــار الصـــاد مـــن المـــدين علـــى تســـع      

ــري إلا لمـــدة تســـع ســـنوات، إلا إذا كـــان  مســـجلا قبـــل هـــذا الإيجـــار لا يسـ

  الاختصاص فيسري لكامل مدته .

ـــري   ــزد مــــدة الإيجــــار علــــى تســــع ســــنوات ، فإنــــه يجــــب حــــتى يسـ وإذا لم تــ

لكامل مدته في حق الدائن أن يكون ثابت التاريخ قبـل تسـجيل تنبيـه نـزع 

  الملكية .

ــت التــــا         ــير ثابــ ـــان الإيجــــار غــ ـــزع أمــــا إذا كـ ــل تســــجيل تنبيــــه نـ ريخ قبــ

  ، فإنه لا يسري في حق الدائن إلا فقي حدود الإدارة الحسنة .الملكية

كـالراهن المـدين في حـق الاختصـاص  أما فيمـا يخـص قـبض الأجـرة ف        

حقـه أن يقـبض مــا اسـتحق مـن الأجـرة عــن مـدة سـابقة علـى تســجيل  مـن

فـــإن الأجـــرة في هـــذه الحالـــة تعتـــبر ثمـــارا مدنيـــة لم تلحـــق  الملكيـــة،تنبيـــه نـــزع 

فـــإذا قـــبض المـــدين الأجـــرة مقـــدما، أو حـــول �ـــا مقـــدما، فيجـــب  بالعقـــار.

  التمييز بين فرضين :

أن تكــون المخالصــة أو الحوالــة بــالأجرة مقــدما عــن مــدة تزيــد علــى ثــلاث  

سـنوات . فيجــب تسـجيل المخالصــة أو الحوالـة قبــل قيـد الاختصــاص حــتى 

فــإذا لم تســجل قبــل قيــد الاختصــاص  تنفــذ في حــق الــدائن لكامــل المــدة .
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فـــلا تســـري إلا لمـــدة ثـــلاث ســـنوات ، مـــع وجـــوب أن تكـــون المخالصـــة أو 

الحوالــة ثابتــة التــاريخ قبــل تســجيل تنبيــه نــزع الملكيــة ، وإلا فإ�ــا لا تســـري 

  في حق الدائن إلا لمدة سنة واحدة . 

ثـلاث  أن تكون المخالصة أو الحوالة بالأجرة مقدما عن مـدة لا تزيـد علـى

ــــا ــــة التــ ـــة ثابتــ ــ ـــة أو الحوالـ ـــون المخالصـــ ــ ـــرط أن تكـ ـــنوات . فيتشـــ ــ ـــل سـ ـــ ريخ قب

، وإلا فإ�ا لا تسـري في حـق الـدائن إلا لمـدة سـنة تسجيل تنبيه نزع الملكية

  .21واحدة 

  الثاني: أثار حق التخصيص بالنسبة إلى الغيرالفرع 

يجب أن يقيد الدائن حق الاختصاص، كما يجب أن يقيد الدائن المر�ن حق الرهن       

  الرسمي، حتى يكون الحق نافذا في حق الغير، بما يستتبعه من حق تقدم وحق تتبع. 

  أولا: قيد حق التخصيص   

جراء إ والقيديخضع حق الاختصاص للقيد كما يخضع حق الرهن الرسمي      

ق لح شهربمثابة وهو العقار، صها ظة العقارية الواقع في دائرة اختصايتم في المحاف

، ويتم ذلك للشهرالتخصيص لأن الحقوق العينية التبعية تخضع للقيد لا 

                                                             

لا تكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاثة :"ت.م.ج على أنه  897المادة وهو مضمون نص  21 

سنوات ولا الحوالة �ا كذلك نافذة في حق الدائن المر�ن، إلا إذا كان تاريخها ثابتا وسابقا لتسجيل تنبيه نزع 

لمخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات فإ�ا لا تكون نافذة في حق الدائن المر�ن إلا . وإذا كانت االملكية

  ".المقتضى الوارد في الفقرة السابقةمراعاة لا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع إإذا سجلت قبل قيد الرهن و 
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في سجل الإيداع الموجود له بالتأشير على البطاقة الخاصة بالعقار بعد تسجي

  .على مستوى المحافظة العقارية

لا يوجد أنه والأصل  من وقت صدور الأمر حق التخصيص يمكن قيدو     

التخصيص بالوفاء أو بالتقادم،  غاية انقضاء حقإلى ميعاد محدد لإجراء القيد 

إلى يعرضه ن كان من مصلحة الدائن المسارعة في إجراء القيد لأن التأخير إو 

بصرف النظر عن تاريخ عليه غيره إلى إجراء قيد آخر فيتقدم يسبقه خطر أن 

   .التخصيصنشوء حق 

ثر القيد أن التأخير ببعض الحالات، فيتعطل أثر القيد أحيانا إذا اقتر تعطل وي

  ومن بين هذه التصرفات نجد:الغير مواجهة  غير نافذا فييجعله ويوقف أثره 

 وسارع سند ملكية الغير على العقار : فإن باع المدين العقار لمشتر  شهر

فلا يستطيع الدائن تتبع العقار يه عقد البيع انتقلت الملكية إلإلى شهر 

  .قبل إبرام عقد البيعحقه تحت يد المشتري حتى لو نشأ 

 بنزع  يهبنزع الملكية: فإذا قام أحد الدائنين بتسجيل التنبيه تسجيل التنب

على الغير به ، وإن قيده فلا يحتج رهنهالملكية، فلا يستطيع الدائن أن يقيد 

  .جهتهمولا يكون نافذا في موا

 الإفلاس   بشهرإفلاس المدين التاجر : فإذا حصل القيد بعد الحكم  شهر

كان القيد باطلا، أي غير نافذ في حق مجموع الدائنين ، وقد أراد القانون 

ولا سبيل للدائن غير أن يشترك في التفليس  بذلك المساواة بين الدائنين

ة دائنا عاديا بل أكثر من ذلك فلا يصح التمسك قبل جماع فهبوص
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التخصيص، منذ تاريخ التوقف عن  قه فيعقاري أو حرهنه الالدائنين ب

قانون تجاري والتي جاءت كاستثناء عن  247الدفع تطبيقا لنص المادة 

 .ج ق م 904/1الحالات العامة طبقا لنص المادة 

ومن الهام أن نشير إلى أنه يترتب على أمر إنقاص حق الاختصاص        

  . 22يقتضي شهر أمر الإنقاص ليسري في مواجهة الغير  تعديل في الأمر ذاته

وأحال المشرع الجزائري تنظيم أحكام إجراء القيد وتجديده وشطبه وإلغاء     

 التخلص إلى القيد تجديد ويهدف  ،23الشطب إلى قانون الإشهار العقاري

 التخصيص بحق له للمحكوم يحفظ وهو �ا الوفاء تم التي القيود من تلقائيا

عشر  خلال التجديد يتم لم فإذا الأصلي، القيدإجراء  منذ له تثبت التي مرتبته

 نافذ غير التخصيص بحق له المحكوم حق ويصبح أيضا المرتبة سقطتسنوات 

                                                             

كـان الأمـر يقضـي بقصـر حـق الاختصـاص علـى جـزء   ويختلف شهر أمـر الإنقـاص بـاختلاف موضـوعه، فـإذا  22 

من العقار، فإن هذا الأمر يخضع للشهر بطريق التأشير الهامشي على هامش قيد حق الاختصاص نفسه . أما إذا  

كـان أمــر الإنقـاص قــد قضــي بـإحلال عقــار محـل العقــار الــذي رتـب عليــه الحـق الأصــلي ، فــإن هـذا الأمــر الجديــد 

، ثم التأشير بمضمونه على هامش حق الاختصـاص الأصـلي . ويجـب أن أمـر الإنقـاص  واجب الشهر بطريق القيد

في هذه الحالة الأخيرة بمراحل الشهر التمهيدية ، للتأشير عليه بالصلاحية للشهر قبل استصداره من رئيس المحكمة 

السـنهوري أحمـد عبـد المختصة . ويكون للقيد الجديد مع التأشير بمضمونه ، نفس مرتبة حق التخصيص الأصلي، 

  .513ص مرجع سابق،: قاالرز 

 الأعباء من متحررا العقار فيرد موجود، غير اعتباره يفيد بما القيد هامش على التأشير وإنما  محوهبه  يقصد لا23

 سواء أسباب لعدة يرجعوهو  .العقاري المحافظ طرف من ته لانتهائه وهذا قيم يسترجع�ذا و �ا  يتصل كان التي

 حق أورهن ال دون نهع التنازل تم أو باطل القيد لكون أوالتخصيص، أوحق الرهن انقضاءأو  ، الدين لانقضاء

  .التخصيص
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 لا ذلك أن إلا الجديد القيدإجراء  منذ إلا المرتبة تحسب ولا الغير، حق في

  .قائماو   صحيحا يبقى الذي التخصيص حق في يؤثر

أثر صيص تجاه الغير فإن للشطب تخوإذا كان أثر القيد هو نفاذ حق     

أثر القيد بالنسبة للمستقبل فلا ينفذ في حق الغير  به حيث يزول معاكس

  دون أن يؤثر ذلك في حق التخصيص ذاته. ابتداء من تاريخ الشطب،

لأن ، ولعل أهم سبب يستوجب شطب القيد هو انقضاء التخصيص     

قيد هو إعلام الغير بوجود الحق ومادام حق التخصيص انقضى الهدف من ال

والأمر نفسه إذا انقضى الدين فينقضي حق  لبقاء القيد. إذن فلا حاجة

تنازل الدائن صاحب حق التخصيص عن قيده إذا  أو التخصيص بالتبعية،

ففي هذه الحالات كلها وجب شطب القيد لانتفاء العلة من  بإرادته

  .24وجوده

  حق التقدمثانيا: 

أن يسري هذا الأمر في مواجهة الغير،  يترتب على قيد أمر التخصيص      

الدائنين العاديين  حق التقدم على صاحب حق التخصيص ويكون للدائن

أو  العقار الذي يتضمنه هذا الأمر نين المر�نين التالين له في المرتبة من ثمائنوالد

كما يستعمل حق  المال الذي يحل محله، ويستعمل حق التقدم في الاختصاص

                                                             

ق م ج :" تكون مصاريف القيد وتجديده وشطبه على الراهن، ما لم يتفق على  906وقد نصت المادة    24 

  غير ذلك"



الجزائري المدني القانون في العينية للتأمينات العامة الأحكام في ز  

 

- 119 - 
 

 ويستفادق م ج  907وفق ما نصت عليه المادة   25التقدم في الرهن الرسمي

 العقار بخصوص يتقدم يجعله عيني بتأمين الدائن يزود التخصيص أن ذلك من

 نشوء تاريخ عن النظر بغض وذلك العاديين، الدائنين على بالتخصيص المثقل

 محتزا حدث ما إذا لكن التخصيص، قيد قبل نشأت ولو حتى أو حقوقهم،

   نإف التخصيص، بحق لهم المحكوم بين

 قد كانوا ولو ، قيد حقوقهم تاريخ أساس على تتحدد بينهم فيما لويةو الأ 

 وتنطبق .هذا القيد بساعة تتحدد الأفضلية فإن اليوم نفس في القيد أجروا

 أصحاب مع التخصيص بحق له المحكوم حماتز  حالة في القاعدة نفس

 بحسب إذا تكون ويةلالأو  فان للشهر، والخاضعة الأخرى العينية التأمينات

  .القيد سبقيةأ

، وملحقاته وهذه فيما يتعلق بالدين المضمون، يشمل الدين أصل الدينو       

   .26تتضمن مصروفات القيد والتجديد

. العقار المأخوذ عليه حق الاختصاص، فهو يتعلق بالمال أما فيما          

فإذا هلك هذا العقار أو تلف انتقل الاختصاص بمرتبته إلى ما حل حلولا 

                                                             

حقوقهم اتجاه الدائنون العاديين من ثمة العقار المرهون أو يستوفي الدائنون المر�نون  : " ق م ج 907المادة    25 

   ." القيد في يوم واحد أجروا وا من المال الذي حل محل هذا العقار حسب مرتبة كل منهم ولو كان

بترتب على قيد الرهن إدخال مصاريف العقد والقيد والتجديد إدخالا ضمنيا في  : " ق م ج 909المادة  26 

  التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها".
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  .27ك، من تعويض أو مبلغ تأمين أو غير ذلمحل هذا العقار عينيا

 يقصدتنازل صاحب حق التخصيص عن مرتبته و وأجاز المشرع الجزائري       

 التي هتخصيص مرتبة عن تنازله مرتبته، عن التخصيص بحق له المحكوم بنزول

 المرتبة، في عنه متأخر تخصيص صاحب دائن إلى قيده، راءإج بتاريخ تحددت

 مرتبته في محله ولالأ ويحل يمثلها، كان التي المرتبة صاحب الأخير هذا فيصبح

 يظل المتنازل حق أن أي لحقوقهم، الدائنين استيفاء عند ذلك يراعىو  المتأخرة،

  .28فقط التخصيص مرتبة على يقتصر النزول لأن بالتخصيص مضمونا

قد يكون تنازل الدائن بعوض أي بمقابل وقد يكون تنازله تبرعيا إذا كان و     

 ج م ق من 910 المادة نص يقضي و  .له من التأمينات ما يغنيه عن مرتبته

 على قيود لهم الذين نالآخري الدائنين بحقوق ضرر النزول هذا على يترتب أن

 دين حدود في إلا التخصيص مرتبة عن النزول يجوز لاف العقار نفس

 الدين حدود في يكون متقدمة لمرتبة المتأخر الدائن فكسب ،29المتنازل

  .المتقدمة المرتبة ذي التخصيص حق لصاحب بالتخصيص المضمون

  

  

  

                                                             

  .513ص مرجع سابق،: قاالسنهوري أحمد عبد الرز   27 
   298ص السابق، المرجع منصور، حسين محمد 28 
   140ص نفسه، المرجع :السعدي صبري محمد 29 
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  ثالثا: حق التتبع

 العقار هذا على بحقه ينفذ أن على قدرته و  العقار تتبع فيالدائن  بحق يقصد

 إليها ينتقل يد أي في العقار يتتبع أن فله دين الم غير إلى ملكيته انتقلت لو

 في للعقار الجديد المالك ويسمى التتبع، بحق الحق هذا سمي ولذا العقار، هذا

  .  1 "الحائز "والفقه التشريع نصوص

 في التخصيص حق محل العقار على التخصيص حق صاحب ينفذ حتىو     

 وفقا يكون العقار على والتنفيذ حل قد الدين أجل يكون أن يجب الحائز يد

 تتم والإدارية، المدنيةالإجراءات  قانون في عليها النصوص الملكية نزعإجراءات 

 والإنذار التنبيه من كل تسجيل ثم ، 3الحائزوإنذار  ،2 المدين على بالتنبيه لاو أ

 لأنه بالدين الوفاء بغرض يكون المدين على والتنبيه للغير، حماية والإنذار

                                                             

إليه ملكية العقار المثقل بحق تخصيص بأي طريقة من طرق نقل الملكية بسند قد سجل الحائز هو من انتقلت   1 

  سجل بعد قيد أمر التخصيص بحيث لا يكون هذا الأخير مسؤول مسؤولية شخصية عن الدين الأصلي.

المحضرين وهذا التنبيه يسمى بالتنبيه العقاري أو تنبيه نزع الملكية وهو لا يتم إلا بناءا وهو ورقة من أوراق   2 

، ويكون ذلك بالتنبيه بنزع 2ن ضد المدين الراهن�على سند تنفيذي للمر   يتضمن فضلا عن بيانات خاصة 

ملكية العقار . والمدين هو المسئول الأصلي عن الدين ، ومن الواجب إخطاره بالشروع في التنفيذ والعلة من 

  .د العلنياقار المرهون سيباع بالمز توجيهه هو تذكير المدين بأنه إذا لم يفي بالدين، فإن الع
إنذار الحائز ، وهو إنذار رسمي بالدفع أو التخلية . وليس لإنذار الحائز ميعاد في القانون ، فيجوز الإنذار بعد  3 

التنبيه أو مع التنبيه ، ولكن لا يجوز تقديم الإنذار على  التنبيه . ويكون الإنذار بدفع الدين أو تخلية العقار 

ن ، ويجب أن يكون مصحوبا بتبليغ التنبيه إلى الحائز وإلا كان باطلا . والمراد بذلك هو إعلان الحائز بصورة المرهو 

تحديد موقفه ليتمكن من مطابقة لأصل التنبيه، وبذلك يستطيع الحائز أن يتحقق من أن المدين قد أعلن فعلا ، 

  .يكون إنذار الحائز مصحوبا بتبليغ التنبيه إليه بحيث  من الخيارات الممنوحة له قانونا
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 أو 1الدين بدفع إما أيضا الحائز إنذار وجب به يفي لم فإن عنه ولالأ المسؤول

 التنبيه وتسجيل .له، رامعاص أو للتنبيه تاليا الإنذار ويكون العقار، تخلية

 .الحائز من ذلك بعد تصدر التي التصرفات نفاذ عدم عنه يترتب والإنذار

  المبحث الثاني: حق الامتياز             

ما نظــــمه المـــشرع الجـــــزائري ضمن الكتــــاب الرابـــع المعـــنون  رابعالامتياز  وقعد حقت      

ــــــبالـــحقوق العــــينية التـــبعية أو التأمينات العينية من القانون المدني وذلك في الم واد من ــــــ

ول) ثم تطرق ( المطلب الأ  أحكامها العامة بيانمنه حيث بدأ ب 1003إلى  982

  ( المطلب الثاني). لأنواعها

  الأحكام العامة لحقوق الامتيازالمطلب الأول: 

 وهو ما يميزه عن وسائل الضمان العينية الأخرى  حق الامتياز بنص القانونينـــشأ       

  ( الفرع الثاني).     وخصـــائصهذاتيته المتفردة من حيث مفـــهومه (الفرع الأول)،  ويجعل له

  

  

   
                                                             

ق م ج  على  912قضاء الدين هو إحدى خيارات حائز  العقار المثقل بحق تخصيص بموجب نص المادة     1 

ما يأتي : "يجوز للحائز ، عند حلول الدين المضمون بالرهن ، أن يقضيه هو ملحقاته بما في ذلك مصاريف في 

نذاره  ويبقى حقه هذا قائما إلى يوم رسو المزاد . وله في هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه الإجراءات من وقت إ

على المدين وعلى المالك السابق للعقار المرهون   كما يجوز له أن يحل محل الدائن الذي استوفى الدين فيما له من 

  ".حقوق ، إلا ما كان منها متعلقا بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين
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  فرع الأول:  مفهوم حقوق الامتيازال

  ثانيا لتعريفه القانوني أولا ثم  الفقهي عريفهيتطلب التعرض لت حق الامتياز إن بيان مفهوم

  الفقهي تعريفالأولا: 

يظهر عند دراسة حقوق الامتياز أن منحها تعريفا جامعا ليس بالأمر البسيط، ولعل        

عدد محلها فهي لا ترد على محل من طبيعة واحدة في نوعها بل تلك راجعة إلى ذالعلة في 

فبعضها عام يرد على جميع أموال المدين المنقولة والعقارية  ،أنواعها وتختلف نقسمت

، وبعضها خاص يرد على مال معين من أموال المدين بغير تخصيصوالمتواجدة عند التنفيذ 

. وأمام تمايزها من جهة وخصائصها المشتركة من جهة أخرى سواء كانت عقارا أو منقولا

على الحق الذي تنشئه بغض النظر عن  جامع لها تعريفمحاولة وضع  فلا بد أن يركز عند 

  .منقولا أوطبيعة الشيء محل الامتياز عقارا كان 

 الحقوق أو الامتيازات أو الامتياز حقوق حقوق الامتياز بأ�ا:" بعض الفقه فعرف      

 استيفاء في معينين لأشخاص أو معين لشخص معينة أولوية إعطاء يعني اصطلاحا الممتازة

 الغرماء لقسمة الممتاز الشخص هذا خضوع عدم بالضرورة يفيد والتعريف  " حقه

 وعلى الدائنين سائر على بالتالي وتفضيله معين لدائن محاباة إلا ليس جوهره في فالامتياز

 عبارة من اشتقاق فهي امتياز لكلمة اللاتيني الأصل معنى مع يتفق ما وهو منهم، طائفة

  .1"الفرد أجل من يعمل الذي القانون أي

 الدائنين، من معينة فئات لمصلحة القانون يقررها مباشرة، سلطةبأنه :"  عرف أيضاو       

ـــمع منقول على أو وعقاراته المدين منقولات جميع على مو�دي لصفات مراعاة  على أو ينـ
                                                             

  .408، 1968أحمد سلامة : دروس في التأمينات العينية، دار النهضة العربية،  1 
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 الأموال تلك ثمن من حقه استيفاء في غيره دائنين يتقدم أن للدائن وتخول منها، معين عقار

  .  1"تكون يد أي في

ـــومن      ـــيع من همـ ـــــــباع رفهـــــــ ــــــح تبارهـ ـــــــيق عيني حقأنه:"ـبـ عينا قاــــ  ضمانا القانون ررهــ

ـــعـــم دين اءــــــلوف ــــــمراع ينـ   ".لصفته منه اةـ

  ثانيا: التعريف القانوني

ـــشـــره من التــــوكغي         قوق ـــعريف حــلت الجزائري المشرع تصدى ،2رىـــريعات الأخـ

ـــررها الـــوية يقـــق م ج :" الامتياز أول 982ادة ـــالمب نص ـــوجبمتياز ـــالام قانون لدين معين ــ

ــــــاة مــــمراع   ولا يكون الامتياز إلا بمقتضى نص قانوني". نه لصفته".ـ

استعمل  هوأن  بالأولوية،أن المشرع الجزائري استهل تعريفه للامتياز  النص منوالملاحظ      

،  عكس نظيره المصري الذي استعمل كلمة حق بدل دينعلى  عوض حق دينمصطلح 

من القانون المدني الإشارة إلى أن  982أغفل في تعريفه لحق الامتياز الوارد في المادة كما 

إلى مزية التتبع التي يخولها حق الامتياز  ولم يشر المشرع أيضا ،از حق عينيحق الامتي
                                                             

  1  سليمان مرقس: حقوق الامتياز، مرجع سابق، ص468    .
 يقررها أولوية الامتياز  : 1130المادة المصري، من بين المواد في التشريعات المدنية العربية نجد في التقنين   2 

 السوري القانون". التقنين في بمقتضى نص إلا امتياز للحق يكون ولا لصفته، منه مراعاة معين لحق القانون

في  نص بمقتضى إلا امتياز للحق يكون ولا لصفته، منه مراعاة معين لحق القانون يقررها أولوية الامتياز 1109

 لصفته مراعاة حقه، اقتضاء أسبقية الداني يخول تابع عيني حق الامتياز 1424 المادة الأردني القانون". التقنين

 هذا لسبب مراعاة معين لدين الاستيفاء في أولوية الامتياز 1361 المادة العراقي التقنين "..القانون بنص ويتقرر

 القانون يقررها أولوية الامتياز 1134 الليبي القانون". التقنين في بمقتضى نص إلا امتياز للدين يكون ولا الدين،

 1243 المادة المغربي التقنين ". .في القانون نص بمقتضى إلا امتياز للحق يكون ولا لصفته، منه عاةمرا معين لحق

  ." الدين لسبب نظرا المدين أموال على القانون يمنحه أولوية حق الامتياز ":
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ماهية  اثم إن المشرع لم يذكر أيض الأولويةر على ذكر حق التقدم أو وإنما اقتص ،لصاحبه 

   .وعاء حق الامتياز

 ركزتربية أ�ا ـــشريعات العـــــض التـــــوالملاحظ بالنسبة لتعريف حقوق الامتياز في بع      

 الممتاز الحق تقديم على

 في مراعيا الحقوق بعض اختار القانون لأن الحق، يتقدمها التي الأخرى الحقوق سائر على

  يعود الحقوق هذه اختيار سبب أن ذلك إلى وظف ممتازة، حقوقا وجعلها لصفتها ذلك

 عن فضلاة ففضلا يلكن الامتياز لا يقتصر ممارسته على حق الأولو  .وتبيا�ا ختلافهالا

 ملكيته تنتقل من يد بين بالامتياز المحمل المال يتتبع أن في الحق دينه استيفاء في الأولوية

   .فيها التتبع من صاحبها القانون يحرم معينة امتيازات باستثناء  .إلي

   :ويمكن تعريف حق الامتياز على أنه

وهي  ،مراعاة منه لصفات ديو�م  ،ســلطة مباشــرة يقررها القانون لأصحاب الديون الممتازة

الدائن وتخول ،تقع على جميع أموال المدين أو على منقول معين أو على عقار معين منها 

  أن يرجح على غيره من الدائنين في استيفاء حقه من ثمن الأموال في أية يد تكون

  خصائص حق الامتياز الفرع الثاني:

   الامتياز حق عيني أولا: 

 حق صاحب للدائن تمنح عينية حقوق بأ�ا  الامتياز حقوقتصنف         

وإذا كان المشرع الجزائري لم  ، بالذات المعين الشيء على مباشرة سلطة الامتياز

يذكر هذه الخاصية في تعريفه لكنه نظم نصوص الامتياز ضمن الباب الخاص 

 الأفضلية حق  العيني للحق ميزتين لصاحبه يخول فالامتياز ،بالتأمينات العينية

 الدائنين جميع على يتقدم الامتياز حق صاحب فإن ذلك وعلى ، التتبع وحق
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 بحق المحمل المال بيع عند عيني بضمان المتمتعين الدائنين ويتزاحم مع العاديين

  .1الدائنين لهؤلاء بالنسبة لمرتبته طبقا حقه ويستوفي الامتياز

 حق يقيد أن عليه التقدم ميزة من الامتياز حق صاحب يستفيد وحتى          

 حق مرتبة يحدد الذي هو القيد ،لأن العقاري السجل مصالح لدى امتيازه

 في الحق الامتياز حق لصاحب أن ولجانب. العقار على الوارد الخاص الامتياز

 دوالمرا ، التتبع حق وهو ألا آخر بحق يتمتع فإنهأو الأولوية   )التقدم( الأفضلية

 والتنفيذ الامتياز بحق المثقل العقار تتبع الامتياز حق لصاحب أن الأخير �ذا

   .2يكون يد أي في عليه

  الامتياز غير قابل للانقسام: ثانيا: 

 الدين من جزء بقى ما شيء كل على يبقي التبعية العينية قوقمثل بقية الح

 "الممتاز الدين لكل ضامنا يبقى الشيء من جزء أي وكذلك ، يدفعل الممتاز

 من جزء وكل المال  بكل مضمون الممتاز الدين   من جزء فكل وعليه ،

 الدين �ذا المحمل العقار فإن أدق وبشكل ، الممتاز الدين لكل ضامنالمال 

 الخاضع العقار بكل مضمون الدين من جزء كل وأن الدين كل يضمنه

                                                             
   826ص ،2004 ، مصر ، الولاء مطابع ، التبعية العينية الحقوق في الوجيز:  السلام عبد سعد سعيد 1

 يصح الأصلي الالتزام وهذا ، تضمنه، أصلي التزام وجود يستلزم وجودها لأن تابعة، حقوق الامتياز حقوق  2 

 كما عيني حق نقل أو عمل عن بامتناع أو بعمل التزاما محله يكون أن يصح كما النقود، من مبلغا يكون أن

ـــالح فهده وعليه شرط، على معلقا أو بأجل مقرونا الأصلي الالتزام يكون أن يصح ـــــــ ـــــ  ومن توجد قوقـــــــ

ـــخ ـــأس صائصــــ ـــــــ  ويزول ببقائه فيبقى وعدما، وجودا الدين لهدا تبعيته عليه ويترتب الأصلي، الالتزام لضمان بابـــــ

  .لذلك تبعا ويزول الامتياز ينقضي ببطلانه حكم أو المضمون بالدين الوفاء تم ما إذا بحيث بزواله،
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 صاحب لمصلحة قررت للتجزئة الامتياز قابلية عدم فقاعدة .3 الضمان لهذا

 مخالفتها فاللأطر  فيجوز العام النظام  من تعد لا وهي ، الامتياز حق

 التجزئة عدمأن  الأخير في ونشير آمرة، قاعدة وليست مكملة قاعدة لكو�ا

 تخصيص على الاتفاق فيحوز مستلزماته من لا الامتياز حق طبيعة من هذه

  ". الدين من جزء لسداد الشيء من جزء

  :الامتياز حق قانونيثالثا: 

الرسمي  ويختلف حق الامتياز عن سائر الحقوق العينية التبعية ( الرهن

والاختصاص والرهن الحيازي) في أن حقوق الامتياز قانونية فحق الامتياز لا 

يتقرر إلا بنص في القانون، فإذا لم يوجد نص لا يوجد امتياز  فلا يتقرر لا 

، فمنها ما يتقرر 4أما الحقوق التبعية الأخرى  باتفاق ، ولا بحكم القاضي.

ر بالعقد الرسمي للرهن وكالرهن الحيازي بالاتفاق أي بالعقد كالرهن الرسمي يتقر 

يتقرر بعقد رهن الحيازة ، ومنها ما يتقرر بأمر القاضي كالاختصاص ولا يوجد 

                                                             

   464صدار النهضة العربية، القاهرة ،   ،والعينية الشخصية التأمينات:  الدين شرف أحمد 3 
فالممتاز هو الدائن لا الحق ، ففي الرهن  ويرى الأستاذ السنهوري أن أما في الحقوق العينية التبعية الأخرى ، 4 

الرسمي والرهن الحيازي ، الدائن الذي يتفق مع مدينة على رهن رسمي أو رهن حيازي هو الذي يمتاز ، لا لصفة 

في الدين فأي دين يمكن ضمانه برهن رسمي أو رهن حيازي ، بل لأن الدائن اتفق مع مدينه على الرهن . وفي 

، ولكن الدائن في الاختصاص لحق . فأي حق يمكن ضمانه باختصاصمتاز هو الدائن لا االاختصاص أيضاً ، الم

، لا لصفة في الدين . ه لشخصه ولأنه حصل على حق اختصاصهو الذي تقدم على الدائنين المتأخرين عن

ق توافرت فيه وذلك بخلاف حق الامتياز كما قدمنا ، فالممتاز فيه هو الحق لصفة لاصقة له ، لا الدائن . فأي ح

صفة يرعاها القانون وينص على أ�ا ممتازة يكون حقاً ممتازاً بموجب هذه الصفة التي راعاها القانون ، أيا كان 

  الدائن لهذا الحق.
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غير حق الامتياز ، يتقرر وتتقرر مرتبته بنص في القانون .   حق عيني تعبي 

عن الحقوق العينية الأخرى في أن الممتاز في حق وحق الامتياز يختلف أيضا 

  .5الامتياز هو الحق لا الدائن 

  حقوق الامتياز قسام:  أمطلب الثاني ال

واقعة على منقول أو على حقوق الامتياز إلى حقوق امتياز عامة وأخرى خاصة تنقسم 

  عقار.

  على منقولالواقعة  ةوحقوق الامتياز الخاصحقوق الامتياز العامة  الفرع الأول:

هي التي لا تتضمن تخصيص لمال مملوك للمدين، بل يقع الضمان على جميع      

، وهذه الحقوق تعطي والموجودة في ذمته وقت التنفيذالمنقولة والعقارية  المدين أموال

الذي يضمن حبها أفضلية مطلقة على جميع الدائنين ما عدا الامتياز العقاري الص

  .6للخزينة العامةمبالغ مستحقة 

، غير أنه يعيبها عدم تخويل تعطي أولوية شاملة على جميع أموال المدين      

في الضمان العام، إذ يستطيع المدين صاحبها حق التتبع وهذا العيب نفسه موجود 

التصرف في قبل موعد التنفيذ على أمواله، ولا يستطيع الدائن أن يتتبع ما خرج من 

   تحت المتصرف إليه. الغير وبالتالي لا يمكن التنفيذ عليها وهيتلك العناصر إلى 

  

  

                                                             

  .688ص مرجع سابق،: قاالسنهوري أحمد عبد الرز  5 
  .265ص المرجع السابق، :صبري السعديمحمد   6 
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  المصاريف القضائية: زأولا: امتيا  

القضائية التي أنفقت  المصاريف" ى أنه:لق م ج ع 990جاء في نص المادة 

لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها لها امتياز على ثمن هذه 

  الأموال" .

برهن رسمي،  أو مضمونا قبل أي حق آخر ولو كان ممتازوتستوفي هذه المصروفات " 

التي  صاريفوتتقدم الم في مصلحتهم ، ق الدائنين الذين أنفقت المصاريفبما في ذلك حقو 

  ".أنفقت في بيع الأموال على تلك التي أنفقت في إجراءات التوزيع

  :القضائية ريفاترط في المصويش

 ن تكون قد أنفقت في إجراءات قضائية لازمة لحفظ أموال المدين وبيعها أ

وتوزيع ثمنها . والمقصود بحفظ الأموال المحافظة القانونية عليها ، تمهيدا لبيعها 

وتوزيع ثمنها على الدائنين ، لا حفظها من التلف المادي فمصروفات الحفظ من 

  .التلف يضمنها امتياز مصروفات الحفظ والترميم

 فما صرف منها  د أنفقت لمصلحة جميع الدائنين أن تكون المصروفات ق

، لا  كمصروفات إجراءات تحيق الدين لأحد الدائن لمصلحة أحد الدائنين 

  يدخل في الامتياز.

الإجراءات التي قام �ا أحد الدائنين ، والتي أدت  وقد قضي بأن مصاريف  

ويقدر القاضي ما إذا   .7ممتازةن تكو   إلى حفظ الضمان العام الذي للدائنين

                                                             

وال المدين وبيعها فنفقات المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة الدائنين المشتركة في حفظ أم الحق الممتاز :7 

، والتوزيع ، كلها ممتازة على أن تكون الحجوز التحفظية الحراسة ، والحجز التنفيذي، وإجراءات نزع الملكية

  يدخل هذا الامتياز لمصلحة الدائنين المشتركة . فما كان منها لمصلحة خاصة لدائن معين فلا
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  .8كانت المصروفات القضائية قد أنفقت في حفظ أموال المدين وبيعها 

بين جميع حقوق الامتياز، فلا يتقدم امتياز آخر هذا  الأولىومرتبة الامتياز هي 

في ذلك أن يكون الدائن هو خزانة المحكمة  الامتياز، ولا يعادله  ويستوي

  نفسها، أو أحد المأموريين القضائيين، أو أحد الدائنين ، أو غير ذلك.

 ، ولو كان ممتاز أو  وتستوفي هذه المصروفات قبل أي حق آخر

مضمونا برهن، حتى لو كان هذا الحق الآخر هو  حق أحد الدائنين 

    لحتهم.الذين أنفقت المصروفات القضائية في مص

  :المبالغ المستحقة للخزينة العامةثانيا   

نة العامة يالمبالغ المستحقة للخز  ق م ج على أنه:" 991جاء في نص المادة 

من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان ، يكون لها امتياز 

  في هذا الشأن"رة في القوانين والمراسيم الواردة بالشروط المقر 

وتسوفي هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة �ذا الامتياز في أية يد كانت    "

المصاريف  برهن رسمي ، ولو كان ممتازا أو مضمونا قبل أي حق آخر 

  ".ضائيةالق

ويقصد بمبالغ الخزينة العامة  الضرائب والرسوم وكل المبالغ المستحقة للخزانة 

  العامة

  الثانية، بعد امتياز المصروفات القضائية ولا مرتبة الامتياز هي المرتبة

  .يشهر الامتياز إذا وقع على عقار كما تقدم

                                                             

  .687أحمد عبد الرزاق: مرجع سابق، ص السنهوري   8 
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 مصروفات حفظ وترميم المنقوللثاثا :  

على أنه:" المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من  992نصت المادة 

  ترميم ، يكون لها امتياز عليه كله" .

"وتسوفي هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصاريف القضائية 

والمبالغ المستحقة للخزينة العامة مباشرة ، أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض 

  بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها.

وترميمه ،  المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول  هيمصروفات حفظ وترميم المنقول 

كأجرة الساعاتي ومصلح السيارة والسنديك والحارس ولا يدخل مبلغ التأمين ولا 

  .9الرسوم الجمركية ولا أجرة النقل من مكان إلى مكان 

محل الامتياز هو كل المنقول الذي حفظ أو رمم ، لا ما زاد فيه بسبب الحفظ و 

  والترميم فحسب

، فيأتي بعد المصروفات القضائية والمبالغ الثالثةمرتبة هذا الامتياز هي المرتبة  أما  

  المستحقة للخزانة العامة

  فيباع المنقول ، ومن ثمنه تستوفي مصاريف حفظه وترميمه

  

  

                                                             
أي المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفما له من ترميم . فلا بد أن يكون المحفوظ أو المرمم منقولا لا عقارا.   9

خل في التقنين المدني كسيارة أو آلة أو سعاة أو أثاث أو غر ذلك من المنقولات. أما العقار فلا يدخل، وكان يد
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 رابعا: حقوق الامتياز العامة  

  الحقوق الممتاز هي :

    المبالغ المستحقة للخدمة والكتبة والعمال وكل أجير آخر عن أجرهم

الأخيرة ، فيتشرط أن من أي نوع مكان في  الاثني  عشرة شهرا  ومرتبا�م

يكون الدائن أجيراً ، فيدخل الخادم والطاهي والبواب وسائق السيارة وخادم 

المزرعة والسكرتير الخاص والموظف ومربي الأطفال والوكيل المأجور والكاتب 

  والعامل . 

 أكل وملبس في الستة المبالغ المستحقة عما ورد للمدين ولمن يعوله من م

الشهور الأخيرة . فإذا استورد المدين مأكولات وملابس من التجار ، فما 

يبقى من ثمنها ديناً في ذمته عن مدة لا تزيد عن الستة الشهور الأخيرة يكون 

  ممتازاً.

  وكذلك الأمر بالنسبة للمبالغ المستحقة للأقارب ، أي النفقة المستحقة في

ن الستة الشهور الأخيرة ، ويدخل في ذلك نفقة الزوجة ، ذمة المدين لأقاربه ع

   ودين النفقة ممتاز وغير قابل للحجز عليه

جميع أموال المدين من عقار ومنقول ، ولا يشهر الامتياز  هومحل الامتياز و 

   في العقار ولا تتبع فيه

العامة نة المصروفات القضائية ومبالغ الخزي هي الرابعة، بعدفامتياز أما مرتبته  

                                                                                                                                                                                             

أحمد  السنهوري السابق، واستعيض عنه في التقنين الجديد بامتياز المهندسين والمقاولين إذا رمموا مبنى أو صانوه.

  693عبد الرزاق: مرجع سابق، ص
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  .10و الترميم ومصروفات الحفظ

 حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول. 

  بالغ المستحقة مقابل آلات الزراعة.امتياز مصروفات الزراعة والم .1

المبالغ المترتبة على البذر والسماد ق م ج ما يلي:"  994جاء في المادة 

وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات، والمبالغ المترتبة في 

أعمال الزراعة والحصاد، يكون لها امتياز على المحصول الذي صرفت في 

   مرتبة واحدة" ،ويكون لها جميعاإنتاجه 

هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة ، بعد الحقوق المتقدمة  وتستوفي  "

  الذكر" .

وكذلك يكون للمبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة حق امتياز في نفس 

  الآلات. المرتبة على هذه

فيها مصروفات الري، والمبالغ المترتبة في أعمال الزراعة والحصاد يدخل 

وأجرة المواشي والحيوانات، وأجرة ، وإصلاح آلات الري، وتطهير الترع

الآلات التي استعملت ، والمبالغ المستحقة لدرس الغلال ، والمبالغ المستحقة 

للشغالة والعمال والفعلة الذين اشتركوا في حرث الأرض وبذرها وفي حصاد 

المحصول ودرسه وإدخاله، والثمن المستحق لبائع المبذورات ومصروفات 

  .11البذور

                                                             
  .361ص المرجع السابق، :صبري السعديمحمد   10
  .687أحمد عبد الرزاق: مرجع سابق، ص السنهوري 11  
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المبالغ و  المبالغ المنصرف في أعمال الزراعة والحصادهنا هو الحق الممتاز 

  المستحقة في مقابل آلات الزراعة

بالنسبة إلى أعمال الزراعة والحصاد أو بالنسبة إلى آلات  مرتبة الامتياز  سواء

الزراعة ، يأتي في المرتبة الخامسة بعد المصروفات القضائية والمبالغة المستحقة 

  والترميم وحقوق الامتياز العامة . رللخزانة العامة ومصروفات الحف

امتياز المؤجر .2
12:  

  ق م ج :" 995نصت على هذا الامتياز المادة  

يكون لأجرة المباني الأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك ، " 

وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار ، يكون لها جميعا امتياز على ما يكون موجودا 

  بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي" .

قولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير، يثبت الامتياز ولو كانت المن"  

ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها، وذلك 

  دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة".

جر من الباطن، إذا  "  ويقع الامتياز أيضاً على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأ

كان المؤجر قد اشترط صراحة عدم الإيجار من الباطن . فإذا لم يشترط ذلك ، فلا يثبت 

الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة للمستـأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن في 

                                                             

رغبة من المشرع في تسهيل إبرام الأفراد لعقد الإيجار لأهميته الاقتصادية والاجتماعي، ويشترط هنا وجود عقد  12 

  إيجار صحيح فيستثنى من ذلك السكنات الوظيفية. 
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  الوقت الذي ينذره فيه المؤجر" .

ال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدمة وتستوفي هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأمو  " 

  .الذكر ، إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذة في حق المؤجر باعتباره حائزاً حسن النية"

"  وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر 

ية لضمان الحقوق الممتازة ، بقي ولم يبقى في العين أموال كاف  أو على غير علم منه 

الامتياز قائماً على الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حسن 

النية على هذه الأموال ، ويبقى الامتياز قائماً ولو أضر بحق الغير مدة ثلاث سنوات من 

ني . ومع ذلك إذا بيعت في الميعاد القانو قيا استحقا قلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزايوم ن

هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها، 

  وجب على المؤجر أن يرد المثمن إلى هذا المشتري  .

محل الامتياز هو المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة، إذا اعتقد المؤجر بحسن نية أ�ا 

منقولات الزوجة ، ومنقولات المستأجر من الباطن  يضاوتدخل أ مملوكة للمستأجر.

  . ، هذا إذا اشترط المؤجر عدم الإيجار من الباطن

مرتبة الامتياز هي السادسة بعد حقوق الامتياز السابقة الذكر، إلا ما كان منها لا 

ينفذ في حق المؤجر لحسن نيته ، كما إذ اشترى آلة زراعة ولم يدفع ثمنها وأدخلها في 

  فع.رض المؤجرة دون أن يعلم المؤجر أن ثمنها لم يدالأ
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  امتياز صاحب الفندق .3

  :" ق م ج امتياز صاحب الفندق وجاء فيها 996نظمت المادة   

"المبــالغ المســـتحقة لصـــاحب الفنـــدق في ذمـــة النزيــل عـــن أجـــرة الإقامـــة والمؤونـــة 

النزيـــل في ومـــا صـــرف لحســـابه   يكـــون لهـــا امتيـــاز علـــى الأمتعـــة الـــتي أحضـــرها 

  الفندق أو ملحقاته" .

ــة للنزيــــل إذا لم يثبــــت أن  "ويقـــع الامتيــــاز علـــى الأمتعــــة ولــــو كانـــت غــــير مملوكـ

صـــاحب الفنـــدق كـــان يعلـــم وقـــت إدخالهـــا عنـــده بحـــق الغـــير عليهـــا بشـــرط ألا 

ــروقة أو ضـــائعة ، ولصـــاحب الفنـــدق أن يعـــارض في  يكـــون تلـــك الأمتعـــة مسـ

وفي حقــه كــاملا . فــإذا نقلــت الأمتعــة رقــم نقــل الأمتعــة مــن فنــد مــا دام لم يســت

معارضـــته أو دون علمـــه ، فـــإن حـــق الامتيـــاز يبقـــى قائمـــاً عليهـــا دون إخـــلال 

  بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية" .

ولامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التي لامتياز المؤجر، فذا تزاحم الحقان 

  لنسبة إلى الآخر"قدم الأسبق في التاريخ، ما لم يكن غير نافذ با

الحق الممتاز : المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن الإقامة 

المؤونة وما يصرف لحسابه . ، فيدخل النوم والطعام والشراب للنزيل ومن 

  13.معه

                                                             

  .720أحمد عبد الرزاق: مرجع سابق، ص السنهوري  13 
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محل الامتياز هو الأمتعة التي أحضرها النزيل في الفندق أو في مكان ملحق 

في الأمتعة ا�وهرات . ويثقل الامتياز الأمتعة ولو كانت غير مملوكة  ،ويدخل

للنزيل، ما دام صاحب الفندق لا يعلم أ�ا مملوكة لغيره ، هذا ما لم تكن 

  مرتبة الامتياز هي نفس مرتبة المؤجر. مسروقة أو ضائعة.

 امتياز بائع المنقول .4

  ما يلي: ق م ج  997جاء في نص المادة 

"ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على الشيء 

المبيع ، ويبقى الامتياز قائماً ما دام المبيع محتفظا بذاتيته ، وهذا دون إخلال 

بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية ، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد 

  التجارية

تبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة ويكون هذا الامتياز تالياً في المر 

على منقوله ، إلا أنه يسري في حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت أ�ما  

  ."كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة أو الفندق

محل الامتياز هـو المنقـول المبيـع مـا دام محتفظـا بذاتيتـه ، ولم يكسـب عليـه الغـير 

ــل ــرم البــــائع الامتيــــاز  حقـــاً ينفــــذ قبــ البــــائع  ومــــا دام المشـــتري لم يفلــــس وإلا حــ

والفسخ طبقاً لقواعد القانون التجاري                                                                                          

مرتبة الامتياز يأتي بعد الامتيازات السابقة ، ويسري في حق المؤجر وصاحب 

  الفندق إذا كان هذان يعلمان به"
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  متياز المتقاسم في المنقولا .5

  المتقاسم في المنقول وجاء في النص:"ز ق م ج على امتيا 998المادة صت 

الذين اقتسموا منقولا حق امتياز عليه ، تأميناً لحق كل منهم في الرجوع على 

  الآخرين بسبب القسمة ، وفي استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل" .

وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التي لامتياز البائع ، فإذا تزاحم الحقان 

  قدم الأسبق في

  قعت في نصيب كل متقاسم .ل الامتياز الحصص المفرزة التي و مح

  14مرتبة الامتياز  يأتي هذا الامتياز في المتربة السابقة مع امتياز البائع 

  

  

  

  

  

  

                                                             

القسمة  فهو الفرق ما بين الحصص وجب بعقد القسمة . ثمن التصفية ، إذا بيع  وضمن الامتياز  معدل   14 

المنقول بالمزاد بين الشركاء . فالراسي عليه المزاد يصبح مدينا لكل شريك آخر بقد نصيب هذا في المنقول ويضمن 

فيه امتياز البائع التعويض  نصيبه امتياز المتقاسم . أما إذا يع المنقول لأجنبي غير شريك ، فإن هذا يكون بيعا ،

الذي يثبت للمتقاسم الذي استحقت حصته للغير بسبب سابق على القسمة، الفوائد التي يستحقها المتقاسم 

  .727أحمد عبد الرزاق: مرجع سابق، ص السنهوري  عن أي مبلغ من المبالغ المتقدمة .
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    عقارالفرع الثاني:حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على  

 امتياز بائع العقار .1

  ق م ج على أنه:" 999نصت المادة 

  ن له امتياز على العقار المبيع" ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته ، يكو 

إذا ويجب أن قيد الامتياز ولو كان البيع مسجلا ، وتكون مرتبه من تاريخ البيع  

وقع التقييد في ظرف شهرين من تاريخ البيع. فإذا انقضى الأجل أصبح الامتياز 

  رهنا رسميا

ق انتفاع ، محل الامتياز  يقع الامتياز على العقار المبيع ، سوءا كان ملكية أو ح

وسواء كان المبيع مالا مفرزا أو حصة شائعة ، وسواء كان بناء أو أرضاً فضاء أو 

أرضاً زراعية. ويشمل الامتياز الملحقات  كالعقارات بالتخصيص والمنشآت 

  والتحسينات والثمار من وقت تسجيل نزع الملكية

 ويعين مرتبة الامتياز يجب قيد الامتياز ولو كان عقد البيع مسجلا . مرتبة الامتياز: 

  1تاريخ البيع . من

                                                             
أو حصة شـائعة   تفاع ، وسواء كان المبيع مالا مفرزاانيقع الامتياز على العقار المبيع ، سوءا كان ملكية أو حق  1

شــائعة ، وســواء كــان بنــاء أو أرضــاً فضــاء أو أرضــاً زراعيــة. ويشــمل الامتيــاز الملحقــات ، كالعقــارات بالتخصــيص 

والمنشـآت والتحســينات والثمـار مــن وقــت تسـجيل نــزع الملكيــةويرد الامتيـاز علــى كـل العقــار ، ولــو كـان أكثــر مــن 

فبائع حق الانتفاع لا يكون له امتيـاز إلا علـى هـذا الحـق   المنتفع حق الانتفاع وباع المالك الرقبة  الثمن . وإذا باع

الملكيـة كاملـة ، لـو آل حـق الانتفـاع إلى  ولو آلت الرقبة إلى مشتري حق الانتفاع . أما بائع الرقبة فيرد امتيازه على

  الرقبة.
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  امتياز المهندسين والمقاولين .2

  ق م ج  امتياز المقاولين والمهندسين وجاء فيها:" 1000نظمت المادة 

المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذي عهد إليهم في تشييد 

أبنية أو منشآت أخرى أو في إعادة تشييدها أو في ترميمها أو صيانتها ، 

بسبب هذه  ولكن بقد ما يكون زائدا يكون لها امتياز على هذه المنشآت ،

  الأعمال في قيمة العقار وقت بيعه" .

  هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد ويجب أن يقيد  "

محل الامتياز  ويرد الامتياز لا على المال كله كما في ترميم المنقول ، بل على 

  ما زاد في قيمة العقار بسبب الأعمال وبقي قائماً إلى وقت البيع.

هذا الامتياز ويكون القيد بموجب قائمة كقائمة يجب قيد شهر الامتياز 

الاختصاص ، يبين فيها مقدار الدين الممتاز ، ويرفق �ا ما يؤديه الرهن أو 

  . 1من مستندات كعقد محاسبة أو إقرار من المدين أو حكم قضائي

  ويجب أن تكون هذه المستندات مصدقا فيها على توقيع المدين .

  مرتبة الامتياز : وإذا أجرى القيد ، كانت مرتبة الامتياز من وقت إجرائه .

                                                             
وله أن يستعين في ذلك بخبراء ويقتصر الامتياز على جزء من ثمن  يقدر القاضي مقدار الزيادة التي يباشر عليها1

العقار يقابل ما هو باق وقت بيعه من قيمة الزيادة التي حصلت بسبب الأعمال . ومتى عين قدر الزيادة على 

هذا الوجه  فهذه الزيادة تضمن كل جزء من استحقاق المهندس أو المقاول ، وكذلك كل استحقاق المهندس أو 

  قاول مضمون بكل جزء من هذه الزيادة.الم
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 لمتقاسم في العقارامتياز ا .3

  ق م ج على ما يلي: 1001نصت المادة 

للشركاء الذين اقتسموا عقاراً حق امتياز عليه ، تأميناً لما تخوله القسمة من "

حق في رجوع كل منهم على الآخرين ، بما في ذلك المطالبة بمعدل القسمة . 

ئع المشار بايقيد هذا الامتياز وتكون مرتبته مماثلة لشروط امتياز  ويجب أن

  ."999إليه في المادة 

  الحق الممتاز : سبق بيانه في امتياز المتقاسم في المنقول .

ل الامتيـــاز : الحصـــة المفـــرزة الـــتي وقعـــت في نصـــيب كـــل متقاســـم ، كمـــا في محـــ

  المنقول .

  مرتبة الامتياز : يجب قيد الامتياز ، وتتحدد المرتبة من وقت القيد

  هذا الامتياز ، ولو كان عقد القسمة مسجلا . شهر الامتياز : يجب قيد      

ويكون القيد بموجب قائمة فيبين فيها مقدار معدل القسمة أو ثمن مقدار 

  معدل القسمة ا وثمن التصفية ، ويرفق �ا عقد القسمة أو محضر مرسى المزاد
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  الخــــــاتمــــة

لطالما كانت العلاقات بين الأفراد قائمة على فكرة الائتمان ولأن سيرورة         

بجعل من التبادل التجاري الوسيلة الأقوى للثبات في مجال  الاقتصاديةالحياة 

هاجسا تسعى المعاملات المالية صار البحث عن الثقة في المبادلات المالية 

معه الأنشطة تستقر مان من أجل خلق مناخ من الأ سهيالتشريعات جاهدة لتكر 

لا مجال الأعمال الفاعلين في تربط  ولأن العلاقة التي الأعمال والتصرفات. وتتعدد 

بين الدائن والمدين لأن حماية المصلحة والتقليل من أساس الثقة بد أن تقوم على 

مخاطر عدم الوفاء هي الهاجس الذي يسعى أي طرف في أية علاقة الوصول إليه 

ولقد حاولنا من خلال المطبوع  العام  عزز عمومية الضمانيالخاص لوجد الضمان 

التأمينات العينية باختلاف مصادرها   أوجه الضمانات العينية أو أن نعرض مختلف

 عندما يمتنع  مدينه أو يعجز عن الوفاءكوسيلة وقاية لحق  الدائن   وبتعدد أوعيتها

للمدين ودون أن يتعرض للمزاحمة من  دون أن يتأثر الدائن من  تعثر الحالة  المالية

طرف الدائنين الآخرين حيث يتم التنفيذ على هذا المال ويستوفي الدائن دينه من 

  ثمنه سواء بقي في ملكية المدين أو خرج منها.
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